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المعجم الجامع للتحریفات الاصولية 





1 aul 
بتنم ام الت الجر‎ 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على سيد الکائنات؛ وعلى 
آله وصحبه الطیبین الطاهرين» ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الذين» وعلينا برحمتك يا 
أرحم الراحمين 

ما بعد »فهذا جهدٌ غير مسبوقٍ؛ في هذا المضمارء إذ قد صنّفت مؤلفات في 
التعريفات الفقهية» أمَّا الأصولية على هذا المنوال فلم آطلع على من صنف على هذا 
النحوء وإنني إذ أحمد الله كذ على توفيقه. أرجو منه ج أن یکلل هذا الجهد بالقبول 
والنفع» وأن يدخره عنده ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. 

أهمية البحث: 

هذا الكتاب يحقق عدّة أهداف منها : 

أولاً: يساعد الباحثين المتخصصين أن يجدوا جل التعريفات مجموعة في موضع واحدٍ 

انیا : تسهّل على المطّلع الذي يريد التوسّع الرجوع إلى موضع التعريف بالتحدید 
حيث إن معظم المصادر القديمة بحاجة إلى فهرسة تفصیلیه دقيقة» تساعد الباحثين الوصول 
إلى مبتغاهم. 

الئاً : التعريف منبئ عن الحقيقة» فمن أراد أن طلم على موضوع معيّن فإن التعريفات 
تسعفه في تكوين تصوّرِ شاف عن هذا الموضوع. 

رابعاً: من خلال استعراض التعريفات المتعددة يظهر غنى اللغة العربية من خلال 
خصوبة مترادفاتها الواسعة الدقيقة. 
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ملاحظات مهم على البحت: 


أولاً: جمعت ما اعْلعت عليه من تعریفات للمصطلحات الأصولية من مصادر أهل 
السنّة. 

انیا : يلاحظ تباین عدد التعريفات في المصطلح الواحد. ويرجع ذلك إلى أن بعض 
الأصوليين يكتفي بالمثال ليدلٌ على المصطلح؛ وبعضهم لا يذكر تعريفاً أصلاً» فيبداً 
بالأحكام كشرع من قبلناء فيبدأ بحجیته. 

وقد يترك بعضهم التعريف إمَّا لجلائه أو خفائه» فالغزالي مثلاً يستعرض التعريفات 
الواردة في تعريف العلم» فينقضها جميعاً» ثم يتوضّل إلى أن العلم لا يحد. 

وكذلك عند من ینکر بعض المصطلحات. کقوادح العلّة التي يعتبرها الغزالي من باب 
الجدل» وليس من الأصول. 

ثالثاً: في بعض المصنفات المشروحة قد يوافق الشارح المصنّفء فلا يزيد في 
التعريف» وقد يستدرك فأشير إلى ذلك. 

والغالب على الشرّاح موافقة المصنفين» ولذلك لم أستقص الشروح . 

رابعاً: هناك اصطلاحات مترابطة المعنى ومتلازمةء مثل الأداء والإعادة والقضای 
والحقيقة والمجاز» والصريح والكناية» والغالب في مثل هذه المصطلحات أن يعطف 
المصئّف مصطلحاً على آخرء ولذا عمدت إلى إظهار المضمر بين قرسين. 

خامساً : لم أتبع ترتيباً خاضًا في سرد التعريفات. 

سادساً : اكتفيت بالأشهر من مرادفات المصطلح الواحد» مثل السنّة والمندوب والتطوع 
والمستحب والنافلة. 

سابعاً: نلاحظ اختلافاً كثيراً في المصطلح الواحد رغم الاتفاق على الحقيقة. 

وعبارات المذهب الواحد متقاربة مميّزة» وتجد في المذهب الواحد اختلاف العبارة من 
قبيل الترادف اللغوي» فمثلاً هناك من يقول: الاسمای وآخر الأسامي» وهكذا. 

ثامناً: يرجع اختلاف بعض الأصوليين في التعريف نظراً لاختلافهم في التعريف منهم 
من يلتزم بالحد» ومنهم من يكتفي باللازم. 


تاسعاً : تجد بعض المصطلحات تستعمل في مذهب دون آخرءمثل مصطلح: الأخذ 
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00|( 
بأقلّ ما قیلء لا يستعمله الا الشافعية» وكذلك استعمال مصطلحات في مذهب دون آخر؛ 
کتقسیم الجمهور لدلالات الالفاظ یختلف في تسميتها عند الحنفية. 

عاشراً: هذا ما أمكنني الاطلاع عليه في مكتبتي الخاصة. ومكتبة المجمّع الثقافي 
ومكتبة لجنة التراث والتاریخ في أبو ظبي. 

ولاشكٌ أن كثيراً من الكتب قد نشر بعد جمعي هذاء وهناك شيء كثير لم أطلع عليه ؛ 
لكونه نشر في بلدان لم أستطع الاطلاع على إصداراتهاء وان مكنني الحق 4 من الاطلاع 
عليها مستقبلاً» فسأستدرك ذلك في طبعات قادمة. 

وأرجو ممن يطلع على جدیدء أو استدراك خطأ وقعت فيه أن يتكرّم مشكوراً بالاتصال 
بي؛ وجزاه الله كل خير. 

وأخيراً هذا جهد المقل» وجهد البشر؛ فما كان فيه من نفع وصواب فبتوفیق من الله 
ع وما كان من نقص فمن نفسي › أسأل الله العلي القدیر أن یغفر زلتي» ویمحو حوبتي. 

وصلی الله وسلم على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین. ۱ 


الدکنور: زياد محمد احمیدان 


البرید الالکترونی : "° z20z20@hotmail.c0‏ 
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الاجتهاد 


١‏ استفراغ الوسع وبذل المجهود في طلب 


الحكم الشرعي. 
اللمع ۱۳۹ 
۲ استفراغ الفقیه الوسع لتحصیل ظنْ بحکم. 
جمع الجرامع ۳۷۹/۲ 
۲ استفراغ الوسع في النّظر فيما لا يلحقه لوم مع 
استفراغ الوسع فيه. ۱ 
التحصيل من المحصول ۲۸۱/۲ 
مم بذل الطاقة من الفقیه في تحصیل حکم شرعي. 
مسلم النبوت ۳۲۳/۲ 
4 بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من 
الا فعال. 
المستصفی ۳۰۰/۲ 
٦۔‏ استفراغ الوسع في طلب الط بشيء من 
الأحكام الشرعیّت على وجه یحس من 
النفس العجز عن المزید فیه. 
الاحکام للآمدي ۱/4 ۱۶ 
۷ بذل الجهد في تعریف الحکم الشرعي. 
مختصر ابن اللحام ۱٩۳‏ 
4- استفراغ الفقیه الوسع لتحصیل ظنْ بحکم 
مختصر ابن الحاجب ۲۸۹/۲/کشف الأسرار ۱4/۶ / 


الوجيز ۸٤‏ / متهی الوصول ۲۰۹ 


۳ ۹ 
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وم 
میں یی ںی 
ھک دن ازو تی 





الاجتهاد 





۹۔ بذل المجهود في العلم بأحكام الشرع. 
روضة الناظر 401/9 
۰ - استفراغ الوسع في النّظر فيما يلحقه فيه لوم 
شرعي. 
شرح تنقيح الفصول 4۲۹ 
- بذل الوسع في طلب حكم النازلة» أو طريق 
ثبوته. 
الکاشف ۲۸ 
1۳ - بذل المجهود في طلب علم أو ظنْ بحکم 
النازلةء من الأدلة بواسطة الفكر والتأمل. 
الكاشف ده 
۴۔ بذل الوسع في طلب صواب الحكم. 


إحکام الفصول ۱۷۳ 





٤‏ ۔ طلب حکم الحادثة. 
أصول الشاشي ۰ ۳ 
۵۔ بذل المجهود في استخراج الأحكام الشرعية 
من أدلتها. 
شرح مختصر المنار ۱5۶ 
5 استتفاذ الطاقة في طلب حكم النازلة» حيث 
يوجد ذلك الحكم. 
الإحكام لابن حزم ۱۳۳/۸ 
۷ - استفراغ الفقيه وسعه لدرك حکم شرعي. 


شرح الک و کب المنير ٦٥۸/٤‏ 





۸ - استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية. 
الحاصل ۲/ ۱۰۰۰ 
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- استفراغ الوسع في التّظر في الأحکام 


الشرعية. 
تقريب الوصول ۱۵۱ 
۰ بذل الطاقة من الفقیه في تحصیل حکم 
شرعي ظني. 


تیسیر التحریر ۱۷۹/4 | 
۱۔ استفراغ الوسع في درك الا حکام الشر عية. 
المنهاج ۲۹۲/۳ 
٢۔‏ بذل الوسع في بلوغ الفرض. 
الورقات ۳۱ 
۴ _ بذل المجتهد وسعه في الطلب بالا لات التي 
تشترط فیه. 


الضروري ۱۳۷ 


۱- کون الفعل كافياً في الخروج عن عهدة 
التكليف» وقیل : ما أسقط القضاء. 


شرح تقیح الفصول ۷۷ 
٢۔‏ ما حصل به الكفاية. 
التمهید في أصول الفقه ۱۸/۱ 
۴۔ الاتیان به كاف في سقوط التعبد به. 
المحصول ۱4/۱/۱ 
4- الإتيان به كاف في سقوط الأمر. 


المحصول ۱/۱/ 414 
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الإحجزاء ‏ الإجماع 





۵ - كفايتها في إسقاط التعبّد. 
شرح الكوكب المنير ٦1/١‏ 
٦۔‏ الأداء الكافي في سقوط التعبد به. 
الحاصل ۲۶۷/۱ 
۷۔ ل2داء الكافي لسقوط التعبّد به. 


المنهاج ۷۲/۱ 


١‏ سس 


۱ اتفاق المسلمین المجتهدین في آحکام الشرع 
التحصيل ۳۷/۲ 
۲ اتفاق مجتهدي الأمَّة بعد وفاة محمد ی فى 
عصر على أي أمر کان. 
جمع الجوامع ۱۷/٢‏ 
الأمور الدينية. 
المستصفی ۱۷۳/۱ 
٤‏ - اتفاق المجتهدین من هذه الأمّة في عصر على 
مسلم الثبوت ۲۱۱/۲ 
۵ اتفاق المجتهدین من هذه الأمّة في عصر 
على أمر. 


مختصر ابن الحاجب ۲۹/۲ 
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5 اتفاق المجتهدین من أمّة النبي بيه على 
حکم. 


التمهيد في تخریج الفروع على الأصول ٥٥٤‏ 


۷۔ اتقاق مجتهدي أمّة الإجابة بعد وفاة سيدتا 
محمد ی في عصر على أي آمر كان. 
نشر البنود ۸۱/۲ 
۸۔ اتفاق جملة آهل الحل والعقد من أَمَّةَ متحمد 
لا في عصر من الأعصار على حكم واقعة 
من الوقائع. 
الاحکام للآمدي ۱۸۰/۱ 
۹۔ اتفاق مجتهدي عصر من هذه الام بعد وفاة 
نبينا محمد ی على أمر ديني. 
مختصر ابن اللحام ۶ ۷ 
۰۔ اتفاق مجتهدي أنَّةَ محمد ي بعد وفاته 
في عصر من الاعصار على آمر من 
الأمور. 
إرشاد الفحول ٩۳‏ 
۷ - إجماع العلماء على حکم الحادثة.. 
التبصرة في أصول الفقه ۳۹ 
۲ - اتفاق علماء العصر من أمَّهَ محمد پل على 
آمر من آمور الدین. 
روضة الناظر ۳۳۱/۱ 
۳ - اتقاق العلماء على حكم شرعي. 


تقریب الوصول ۱۲٩‏ 


۳" ۱ 


الإجماع 





۷ - اتفاق أهل الحلّ والعقد من هذه الأنَّة في 
آمر من الأمور. 
شرح تتقیح الفصول ۳۲۲ 
۵ - إجماع علماء العصر على حكم حادثة. 
التمهيد في أصول الفقه ۱5/۱ 





73 الاتفاق من جماعة على آمر من الأمور إِمًا 
فعل أو ترك. 
التمهيد في أصول الفقه ۲۲/۳ 
۷۔ اتفاق أهل الحل والعقد على حكم. 
الایضاح ۳۲ 


۸ - اجتماع أهل الحل والعقد من أمَّةَ محمد تا 


على أمر من الامور. 
المحصول ۲۰/۱/۲ 
۹۔ اجتماع جمیم آراء آهل الاجماع على حکم 
من آمور الدین. 


ميزان الأصرل ۶۹۰ 


۰ اتفاق علماء العصر على حكم سمعيٌ في 





حالة الحوادث. 
الكاشف ١٦٤‏ 
١‏ اتفاق علماء العصر على حادثة. 
إحكام الفصول ۱۷۳ 
۲ _ اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. 
المعونة ۱۳۵ 
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۳ - |جماع هذه الأمّة بعدما توفي رسول الله پا 
في فروع الدین.: 
أصول الشاشي ۲۸۷ 
عصر على حکم شرعي. 


۳ 
۰4ت 


alî 


اناق عه ذ 


نت في 


۵ ما ین أن جميع الصحابة گر قالوه ودانوا 
الإحكام لابن حرم ۶۷/۱ 
٦۔‏ اتفاق مجتهدي الأمَّة في عصر على مر ولو 
شرح الكوكب المنير ۲۱۱/۲ 
۷۔ اتفاق أهل الحل والعقد. 
المنخول ۳۰۳ 
۸ - اتفاق المجتهدین من هذه الأمّة في عصر 
على أمرٍ من الأمور. 
كشف الأسرار ۲۲۱۷/۳ 
9 - اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمَّةَ محمد پل 
على حكم من الأحكام. 
الحاصل ٦۷ ۲/٢‏ 
۰ - اتفاق المجتھدین العادلین من هذه الا في 
كل عصر على أمرِ من الأمور وان لم يثبتوا 
عليه إلى أن یموتوا. 
الوجيز ٦٦‏ 
١‏ اتفاق مجتهدي عصر من أن محمد بي على 
أمر شرعي. 


التحریر ۳۳:۳ 


۳ اتفاق أهل الحل والعقد من أمَّةَ محمد پل 
على أمر من الأمور. 
المنهاج ۳۸۹/۲ 
۲ اتفاق علماء العصر على حکم الحادنه. 
الورقات ٢٢‏ 
۶ اتفاق علماء كل عصر من أهل العدالة 
والاجتهاد علی حکم. 
شرح المصنف على المنار ۱۸۰/۲ 
۵ - اتفاق علماء العصر على حکم النازلة. 


العدّة فی أصول الفقه ۱۷۰/۱ 





0 - إجماع علماء أئّة محمد ی على أمر من 
الأصول الشر عية. 
بذل الّظر ۵۲۰ 
۷ - إجماع الأمّة على حکم الحادثة. 





الإشارة 4 ۲۷ 


الضروري ۹۰ 
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۹۔ اتفاق المجتھدین من أمة محمد کل في 
عصر على أمر. 
منتهى الرصول ۲ ۵ 
۰ اتفاق المجتهدين من أنَّةَ محمد بي في 
عصرٍ على حکم شرعي. 





التوضيح 4۱/۲ 
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۳ اکآ u‏ 


۱ الأخن باقر ما قيل 5 ما فعل في وقته المقدّر له أولاً شرعاً. 
۱ ۱ مختصر ابن اللحام ۵4 / شرح الک و کب المنیر ۳۹۵/۱ / 
۱ أن یختلف الناس في حادثة على قولین أو 
ثلاثف فقضی بعضهم فیها بقدر» وقضی 
بعضهم فیها بأقلّ من ذلك القدر. ٦۔‏ فعله الشيء في وفته. 


منتهى الوصول ۳۳ 


اللمع ۱۲۳ روضة الناظر ۱۸/۱ 

- أن يختلف المختلفون في أمر على أقاویل: ۷۔ العبادة إن وقعت في وقتها المعيّن لها أولاً 

فيأخذ بأقلّها إذا لم يدل على الزيادة دلیل. شرعاء ولم تسبق بأخرى على نوع من 
إرشاد الفحول ۲١٢‏ الخلل. 





٣۔‏ إذا كان قولاً لكل الأنّة »ولم يوجد دليل التمهيد في تخریج انفروع على الأصول ٩۳‏ 

سمعی على الأكثر. ۸۔ إذا أمر بعبادة في وقتٍ معيٍّ ففعلها في ذلك 
التحصيل ۳۳۰/۲ الوقت سمي أداءًٌ على سبيل الحقيقة. 

٠١ ۔ الأخذ بأخف الأقوال حتى يدل الدليل على المع‎ ٤ 


الانتقال إلى الأثقل. ۹ - إيقاع العبادة في وقتها المعیّن لها شرعاً. 


تقريب الوصول ١145‏ تقريب الوصول ٩۰۵‏ 


لمصلحة اشتمل عليها الوقت. 


١‏ الواجب إذا أذّي في وقته. 


شرح تنقيح ال ۳ / نشر البنود ۵۰/۱ 
المستصفی ۹۵/۱ / المحصول ١448/١/١‏ / الضروري ۵٩‏ شرح تنقيح الفصول ۷۲ / نشر البنو 
۰ . 8 32 لد ۱ - ت ٠‏ الواجب فة فته | شیعا آ 
۲ فعل بعض -وفیل : كل ما دخل وقته قبل تسلیم عين الواجب في و لمعین شرعا آو 
خروجه. 
جمع الجوامع ۱۰۸/۱ ميزان الأصول ٦٦‏ 
۳-ما فعل في وقته المقدّر له شرعاً رل ۳ تسلیم عين الواجب إلى مستحقه . 
مختصر ابن الحاجب ۲۳۲/۱ آصول الشاشي 145 
5- فعل الواجب فی وقته المقدّر له شرعا. ۳ - تسلیم عين الواجب بسببه إلى مستحقه . 


مسلم الثبوت ۸۵/٩‏ المغني في آصول الفقه ۵۲ / أصول السرخسي 4/۱ 4 








المعجم الجامع للتعر یفات الأصولية 





6 - إقامة الواجب. 


شرح مختصر المنار ٩‏ ۶ 
۵ اسم لتسليم نفس الواجب بالأمر. 
أصول البزدوي ١4/١‏ 
7 - تسليم عين الواجب الثابت في الذّمة بالسبب 
الموجب له إلى المستحق. 
الوجيز 4 4 
۷۔ فعل الواجب في وقته المقیّد به شرعاً. 
التحریر ۱۹۸/۷ 
۸ - العبادة إن وقعت في وقتها المعین؛ ولم 
تسبق بأداء مختل. 
المنهاج ۷۰/۱ 
8 تسلیم نفس الواجب بالامر. 
المنار ٩4/۱‏ 
۰ - تسلیم عین الثابت بالأمر. 


التوضیح ۱/۲ 


۱ الاستثناء 


١‏ الإخراج بالا أو إحدى أخواتها من متكلّم 
واحد. 
جمع الجوامع ۹/۲ 
۲ - إخراج بعض الجملة عنها بلفظ لا أو ما 
یقوم مقامد. 


التحصيل ۳۷۳/۱ 


Ie 











الأداء - الاستثناء 





۴۔ما دل على مخالفة للحکم السابق بالا أو 
إحدى أخواتها. 
مسلم الثبوت ۳۹/۱ 
- ول ذي صیغ مخصوصة محصورة دال على 
أن المذکور فيه لم یرد باتقول الأول. 
المستصفى ۱۹۳/۷ 
۵ - إخراج بعض الجملة بإلّا أو ما قام مقامها. 
مختصر ابن اللحام ۱۱۷ 
5 -لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دان 
بحرف إلا أو أخواتهاء على مدلوله غير 
مرا مما اتصل به ليس بشرط ولا صفة ولا 


غاية. 


الاحکام للآمدي ۲۰۹٠/٢‏ 
* - قول ذي صیغةِ متصل يدل على أن المذكور 
معه غير مراد بالقول الأول. 
روضة الناظر ۱۷/۲ 
۸ إخراج بعض ما دل اللفظ عليه» ذاتاً كان أو 
عدداً أو ما لم يدل عليه وهو تا محل 
المدلول 2 أو أمر عام بلفظ ال أو ما يقوم 
مقامها. 
شرح تنقیح الفصول ۲۳۷ 
٩‏ ما يقتضي نقیض حکم صدر الجملة في 
المستثنی. 


مفتاح الوصول ۸۱ 








المعچم الجامع للتعریفات الأصولية 


۳ - کلام ذي صیغ محصورة يدل على أنَّ 
المذکور فيه لم یرد بالقول الأول. 


المسردة ء ۱۵ 

۷ - إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ الا أو 
ما أقيم مُقامه. 

المحصول ۳۸/۳/۱ 

۳ - تكلم الباقي بعد الثنيا كأنه لم يتكلم إلا بما 


بلي . 


أصول الشاشي ۲٥٢‏ 


۳ - استخراج بعض نص الحكم على سبيل 
البيان. 


المغني في أصول الفقه ۲۱ 
۶ - ورود لفظ أو بیان بفعل باخراج بعض ما 
اقتضاه لفظ آخرء وكان المراد فی اللفظ 
الأول ما بقى بعد المستثتى منه. 
الإحكام لابن حزم 45/١‏ 
۵ - تخصیص بعض الشيء من جملته» أو 
آخر. 
الإ حکام لابن حزم ۰/۹4 
۔ إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة. 
شرح الک وکب المیر ۲۸۲/۳ 
۷ - تكلم بالباقي بعد الثنيا معلّى لا صورة. 


أصول البزدري ۱۳/۳۳ 
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۸۔ إخراج بعض الجملة بلفظ الا أو ما يقوم 
مقامها. 
الحاصل ۵۳ 





الکلام في حكمه بل أو أخواتها. 


الوجيز ۲۰ 
۰ الإخراج بإلّا غير الصفة ونحوها. 
المنهاج ۱۵۱/۲ 
۱ - إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. 
الورقات ١1‏ 


۲۔ کلام اي صیغ محصورة تدل على أنَّ 
المذكور فيه لم يُرد بالقول الأول. 





العدّة في أصول الفقه ٩۵۹/۲‏ 
۳ - المنع من دخول بعض ما تناوله صدر الكلام 
فی حکمه. 

التوضیح ۲۰/۲ 

الاستحسان 

خاص من کتاب أو سنّة 
روضة الباظر 2۰۷/۱ 
۲ العدول بحکم المسالة عن نظائرها لدلیل 


شرعي خاص. 





مختصر ابن اللحام ۱ 








المعجم الجامع للتعریفات الأصولية 





۔ الأخذ بمصلحة جزئية في مقابل دلیل كلي. 


نشر البنود ۲۹۳/۲ 


8 - بعض الأمارات قد تکون آقوی من القیاس ۱ 


فیعدل إليها من غير أن يفسد القیاس. 
التمهيد في أصرل الفقه 55/4 
۵ ترك القياس الجلي وغيره لدلیل نصٌ » من 
خبر واحدِ أو غيره» أو ترك القیاس لقول 
الصحابي » فیما لا يجري فيه القیاس. 
المسودة 4٥١١‏ 
5 اختیار القول من غير دليلٍ ولا تقليدٍ. 
إحکام الفصول 4 ۱۷ 
۷۔ العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليلٍ 
شرعيٌ. 
شرح الک و کب المنير 471/5 
۸ - اسم لأحد القياسين» أو اسم للدليل الأقوى 
في مقابلة القياس. 
كشف الأسرار ۱۳/۶ 
8 ما یستحسنه المجتهد بعقله. 
تقريب الوصول ۱4۷ 
۰ - الأخذ بمصلحةٍ جزئیة في مقابل دليل کلي. 
الموافقات ۲۰/۶ 
١‏ القیاس الخفی إذا قوي آثره. 


المنار ۲۹۳/۴۲ 


۳۱۹۹ 


الاستحسان - الاستدلال 





۲۔ ترك وجو من وجوه الاجتهاد غير شامل 


شمول الألفاظ. لوجه هر أقوى منه. 
بذل البّظر ٦٦۸‏ 
۲ طلب الأحسن للاتباع الذي هو مأموز به. 
أصول السرخسي ۲۰۰/۲ 
6 - دلیل یقع في مقابلة القیاس الجلي. 


التوضیح ۸۱/۲ 


۳ ( 


١‏ قامة الدلیل مطلقاًء من نص أو إجماع أو 


غيرهماء وعلی نوع خاص من الدلیل. 





نشر البنود ۲۵۵/۲ 
۲-ما لیس بتص ولا (جماع ولا قیاس. 
(رشاد الفحول ۲۰۷ 
۳ دلیل لا يكون نصا ولا إجماعاً ولاقياساً. 
الاحکام للآمدي ۱۰4/4 
٤‏ ۔ ما لیس بنصٌ ولا إجماع ولا فیاس. 
مختصر ابن الحاجب ۲۸۰/۲ 
4 دلیل لیس بنص ولا إجماع ولا قياس. 
جمع الجوامع ۳۶۲/۲ 
7 - محاولة الدلیل المفضي إلى الحکم الشرعي» 


من جهة القواعد لا من جهة الأدلَّةَ 
المنصوية. 





شرح تنقيح الفصول +۰ ۶۵ 





المحجم الجامع للتعريفات الأصولية 





AS‏ الاستدلال ۔۔ الاستصحاب 
¥ 


۷-ما يلزم منه الحكم وليس نصا ولا إجماعاً 
ولا قياساً. 





الاستصحاب 
١‏ استصحاب الحال لأمر وجودي أو عدمی 
عقلي أو شرعي.ومعناه أن ما ثبت في الزمن 
الماضي . فالأصل بقاؤه في المستقبل. 


الایضاح ۳۳ 


۸ ذکر الدلالة بالقول وترتيبها بالفعل فکأن ذاکر 
الدلالة والمتکلم فیها یتکلفها ویطلب 
التوضل إليها من أصول الشرع. ۱ ۱ 

٢۔‏ الرجوع إلى براءة الذمة في الاأصل: وذلك 

طريقٌ يفزع إليه المجتهد عند عدم أدلَّة 
- هو التفگر في حال المنظور فيه؛ طلجا | الشرۓ: ولا ينتقل عنها لا بدليلٍ شرع 
للوقوف على حقيقة حكم بما هو نظر فيه أو ينقله عنه. 


١9 الكاشف‎ 





اللمع ۱۲۲ 

۲ استصحابٌ لأمر وجودي أو عدمي أو عقلي 
۰ - معلى مشعر بالحكم مناسب له فيما يقتضيه أو شرعی. وذلك لاد ما : قق وجوده أو 
الفکر العقلي؛ من غير وجدان اصل متفق | عدمہ في حال من الاحوال فإنَّه یستلزم 


البرهان ۱۱۱۳/۲ 


[حکام الفصول ۱۷۱ 


الاحکام للامدي ۱۱۱/4 
۲ - طلب الدلیل من قبل معارف العقل ونتائجه 4- الاصل بقاء ما كان على ما کان. 
أو من قبل إنسان یعلم. 


الإحكام لابن حزم ۳۹/۱ 


التمهيد في تخریج الفروع على الأصول ٦۸۹‏ 


على ورود المغيّر وما دلَّ الشرع على ثبوته 





۲ - طلب الدلیل ممن لا يجد ما يطلب. 


الاحکام لابن حزم ۱۰۷/۵ لوجود سببه. 
۳ - محاولة الدلیل الشرعي أو غيرهاء من جهة جمع الجوامع ۳۶۸/۲ 
القواعد لا من جهة الأدلة المعلومت. 7 - اعتقاد کون الشىء فى الماضی أو الحاضر 


شرح تقیح الفصول 4۷ 4 











المعجم الجامع للتعريقات الأصولية 


۷۔ أنه ما علم وقوعه على حالة لم يتغيّر عنها. 


مفتاح الوصول ۱۲۷ 


۸ التمسّك بالحکم الثابت في حالة البقای ما 
لم یو جد دلیل مغير. 
ميزان الأصول ٦٥۸‏ 
٩‏ الأصل براءة الذُمة وفراغ الساحة وطريق 
اشتغالها الشرع. 
المعرنة ۱۶۱ 
۰ - التمسّك بدليل عقليٌ أو شرعيٌ » لم بظهر 
عنه ناقل مطلقاً دليل. 
شرح الكوكب المنير 6۰۳/4 
۷ - الحکم بثبوت آمر في الزمان الثاني بناء على 
أنه كان ثابتاً في الزمان الأول. 
كشف الأسرار ۳۷۷/۳ 


۲ - بقاء الأمر والحال والاستقبال على ما كان 


عليه في الماضي. 
تقريب الوصول ۱۶۲ 
۲ - الحکم ببقاء مر تحقق» ولم یظن عدمه. 
التحریر ۱۷۱/6 


۶ - ثبوت آمر في الثاني لثبوته في الأول لعدم 
وجدان ما پصلح أن يكون مغيّراً بعد البحث 
التام. 

الابهاج شرح المنهاج ۱۸۷۰/۳ 

۵ - أن یکون حکماً ثابتاً فی حالةٍ من الحالات: 


وتتغیر الحالة ولا دلیل على بقائه ولا على 


() 








الاستصحاب ‏ الاستفسار 





زواله» فیستصح الانسان ذلك الحکم 
بعینہ مع الحالة المتغيرة. 
بذل النظر ٦۷٣‏ 


۱ استصحاب براءة الذّمة من الواجب حتى 


يدل دلیل شرع عليه. 
العدّة ۷۲/۱ 
۷۔ إذا اذّعى في مسألةٍ أحد الخصمين حكماً 
شرعيّاء وادعی الآخر البقاء على حكم 
العقل. 


الاشارة ۳۲۳ 
| الاستفسار (من قوادح العلة) 


مجملا . 
۱ ارشاد الفحول ۲۰۱ 
۲ يتوجّه على المجمل وعلی المعترض إثبات 
الإجدال» ويكفيه في إثباته بيان احتمالين 
في اللفظ . 
روضة الناظر 2۷/۲ م 
۳ طلب شرح دلالة اللّفظ المذكورء وإِنَّما 
يحسن ذلك إذا كان اللفظ مجملاً متردداً 
بين محامل على السوية أو غريباً لا يعرفه 
السامع المخاطب. 
الإحكام للآمدي ٩۰/4‏ 


+ - طلب معنی اللفظ لاجمال أو غرابة. 
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مختصر ابن الحاجب ۲۵۸/۲ 








المعجم الجامع للتعریفات الأصولية 


۵ _ طلب معنی لفظ المستدل لاجماله أو غرابته. 
شرح الک رکب المنیر ۲۳۱/۶ 

٦‏ طلب معنى الأفظ حيث غرابة أو إجمال. 
جمع الجوامع ۳۳۱/۲ 
۷ طلب شرح دلالة اللفظ إن كان مجملاً أو غریبا. 


منتهى الوصول ۱۹۲ 


۱- عبارة عن تصفح أمورٍ جزتية لتحكم بحكمها 
على آمرٍ يشمل تلك الجزئيات . 
المستصفى ۵۱/۱ 
؟ - تنب جزئيات کي لينبت حكمها له . 
۱ شرح المحلي على جمع الجرامع ۳۶۵/۲ 
۲ - إثبات الحکم للجزئيات الحاصل تنيع حالها 
على ثبوته للكليّ بتلك الجزئيات . 
نشر البنود ۲۷/۲ 


4 - تصفح أمورٍ جزئية لیحکم بحکمها على مثلها 


روضة الناظر ۸۸/۱ 
۵ - تتبٔع الحکم في جزئياته على حالةٍ يغلب على 
القن أله في صورة التزاع على تلك الحالة. 
شرح تنقيح الفصول 44۸ . 

1 إثبات حکم في جزئيٌ لثبوته في الكلي . 
شرح الکو کب المنیر 4۱۸/6 


۷- تعمیم الحکم على آفراد النوع الواحد أو 


53 











الاستقراء ‏ أصول الفقه 





أنواع الجنس الواحد لوجوده في الأكثر. 
الحاصل ١١58/7‏ 
4- تتبٔع الحكم في مراضعه فيوجد فيها على 
حالةٍ واحدة حتى يغلب على الَّنّ أن محل 
النزاع على تلك الحالة. 


تقريب الوصول ۱۶۷ 
۹۔ إثبات الحكم في جزئي لبوته في الکلی . 
الابهاج ۱۸۲/۳ 





١‏ هي آدلة الفقه وجهات دلالاتها على الأحكام 
الشرعيّة وكيفية حال المستدل بها من حيث 
الجملةٌ لا من حیث التفصيل. 

الإحكام للآمدي ۸/۱ 

۲ أدلة هذه الأحكام وعن معرفة وجوه دلالتها 
على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث 
التفصیل. 

المستصفی ۵/۱ 

۲ دلائل الفقه الاجمالية. 

جمع الجوامع ۳۲/۱ 

4 العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها 
التفصيلية. 

مختصر ابن الحاجب ۱۸/۱ 

4 أصول الفقه : أدلته الاجمالیة . 


نشر النود ۱5/۱ 








المعجم الجامع للتعریفات الأصولية 





1 - جمیع طرق الفقه من حيث هي طرق وكيفيتي 
الاستدلال وحالة المستدل 
التحصيل ۱۹۸/۹ 
۷۔ آدلته الدالة عليه من حيث الجملة لا من 
روضة الناظر ۲۰/۱ 
۸ -علم بقواعذ یتوصل بها إلى استنباط المسائل 
الفتهية عن دلائلها . 
مسلم الثبوت ٠٤/١‏ 
۹۔ الأدلة التي يُبني علیها الفقه وما يتوصل بها 
إلى الأدلة على سبيل الإجمال. 
اللمع ٩‏ 
-٠‏ العلم بالقواعد التي يُتوصل بها إلى استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها 
التفصيلية. 
مختصر أبن اللحام +۳ 
۷ - العلم بالأحكام الشرعية الفرعية على الجملة 
وبأدواتها والاجتهاد فيها وما يتعلق به. 
تقريب الوصول 44 
۲ - أصول الفقهء أي: أدلته . 
شرح تتقيح الفصول ۱۵ 
۳ الأدلة والطرق ومراتبها وكيفية الاستدلال بها. 
التمهيد في أصول الفقه ٩/۱‏ 
۶ ما انبنت عليه معرفة الأحكام الشرعية . 


إحكام الفصول ۱۷۱ 


و 
جل لال یی لئ 


أصول الفقه 


۵ - مجموع طرق الفقه على سبيل الاجمال 
وكيفية الاستدلال بها وكيفية حال المستدل 
بها. 
المحصول ٤/١/١‏ ة 
- طرق الفقه على جهة الإجمال وكيفية 
الاستدلال وما يتبعه. 
الكاشف ۴۱ 
۷ - القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية. 
شرح الکوکب المنير 414/١‏ 
۸ - معرفة دلائل الفقه إجمالاً وكيفية استفادة 
الأحكام منها وحال المستفید 
الحاصل ۲۳۰/۱ 
9 - إدراك القواعد التي یتوصل بها إلى الفقه. 
التحرير ١4/١‏ 
۰ - معرفة دلائل الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة 
وحال المستفيد . 
المنهاج ۱۹/۱ 
١‏ - طرقه ‏ الفقه ‏ على سبيل الإجمال وكيفية 
الاستدلال يها . 
الورقات ٩‏ 
٢۔‏ العلم بالقواعد التي يُترصل بها إلى استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية عن آدلتها 
التفصيلية. 





شرح المصنف على المتار ۹/۱ 














المعجم الجامع للتعریفات الأصولية AIS‏ الا عادة 


۴ _ طرقه إلى الأحكام الشرعية . 
بذل الثظر ۹ 
۶ ما تبنی عليه مسائل الفقه وتعلم أحكامها به. 
العدّة في أصول الففه ۷۰/۱ 
۵ - العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. 


منتهى الوصول ۳ 

٦۔‏ العلم بالقواعد التي يتوصل بها إليه ‏ الفقه ۔ 
على وجه التحقیق. 

الترضيح ۲۰/۱ 


۱ الإعادة 


٠١‏ -ما عل في وقت الاداء ثانياً لخلل» وقیل : لعذر. 
مختصر ابن الحاجب ۲۳۲/۱ 
۲ فعله الواجب في وقت الأداء قیل : لخلل» 
وقیل : لعذر . 
جمع الجرامع ۱۱۷/۱ 
۲- ان فعل مرَةٌ على نوع من الخللء ثم فعل ثانیا 
في الوقت: أو اسم لمثل ما فعل. 


المستصفى ۵/۱ ٩‏ 
6 - الفعل فيه ثانیاً لخلل . 
مسلم الثبوت ۸۱/۱ 


6 ما فعل مرة بعد آخری أو فى وقته المقدّر له 
أو فيه لخلل في الأول. 


مختصر ابن اللّحام ٩۰‏ 








. فعل الشيء مرة بعد أخرى‎ ٦ 
۱٦۸/۱ روضة الناظر‎ 
۷۔ إذا دخل فیها - العبادة - فأفسدها أو نسي‎ 
شرطاً من شروطها فأعادها والوقت باتي.‎ 
۱۷ المع‎ 
إيقاع العبادة في وقتها بعد تدم ایقاعها على‎ ۸ 
. خلل في الاجزاء‎ 
۷۲ شرح تتقیح الفصول‎ 
تکریر العبادة.‎ ۹ 
۵۵/۱ نشر البنود‎ 


٠٠‏ العبادة إن اديت فی وقتها بلا خلل بأن سبقه 


أداءٌ بخلل . 
التحصيل ۱۷۹/۱ 
۷ - اسم لمثل ما فعل على ضرب من الخلل. 
المحصول ١484/1/١‏ 


۲۔ إتيان مثل فعل الأول على صفة الكمال. 
ميزان الأصول ٩4‏ 
۳ ما فعل في وقته المقدَّر ثانياً مطلقا. 
شرح الكوكب المنیر ۳۹۸/۱ 
5 (فعل مثله). أي: الواجب (فيه). أي: في 
الوقت (لخلل غير الفساد وعدم صحة 
الشروع). 
تیسیر التحریر ۱۹۹/۲ 
۵ إذا فعل مرَّةٌ على نحو من الخلل ء ثم فعل ثانياً. 


9٩ الضروري‎ 








المعحم الجامع للتعریفات الأصولية 





7 ما فعل في وقت الأداء ثانیاً لخلل» وقيل : 
بعذر . 


۳ 


منتهی الرصرل ۳ 


| الأمارة 
-١‏ ما یوجب غلبة ان . 


التمهيد في أصول الفقه ٩۱/۱‏ 


۲-ما آفاد الظنْ . 
المسردة ۵۷۳ 
* - التي يمكن أن یتوصّل بصحیح النّظر فیها إلى 
المحصول ۱۰۱۹/۱/۱ 
٤۔‏ التي يؤدي النّظر الصحيح فيها إلى ظنٌ 
غالب. 
الكاشف ۲۰ 
۵ ۔التي اللّظر الصحيح فیها يفضي إلى غالب ال 
بذل التّظر ۸ 
٦۔‏ الدلیل المظنون کخبر الآحاد والقياس» 
ولیس بدلیل مقطوع عليه . 


العدّة في أصول الفقه ۳2/1 
١‏ طلب الفعل على جهة الا ستعلاء . 
الإحكام للآمدي ۱۳۱/۲ 


؟"-استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء . 


روضة الناظر ٩۲/۲‏ 


YS 











الأمارة ‏ الأمر 





۴ - القول الدّال بالوضع على طلب الفعل. 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول 754 
۶ - اقتضاء فعل غير کف على جهة 
الاستعلای ۱ 
مختصر ابن الحاجب ۷۷/۲ /منتهی الوصول ۸٩‏ 
۵- استدعاء إیجاد الفعل بالقول أو ما قام 
مقامه. 
مختصر ابن اللحام ۹۷ 


إرشاد الفحول ۸۳ 
۷۔ القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور 
به. 

411/١ المستصفى‎ 

۸ اقتضاء فعل حتماً استعلاء . 
مسلم النبوت ۳۹۹/۱ 

5 طلب الفعل بالقول استعلاءٌ . 
التحصيل ۲/۱ 


۰ - اقتضاء فعلٍ غير کف مدلول عليه بغير كفت 
ودع وذر وخل وائرك. 
نشر البنود ۱۶۷/۱ 
۷ - اقتضاء فعل غير کف مدلول عليه بغیر 
کت. 
جمع الجرامع ۳5۷/۱ 
۲ استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه . 


التبصرة ۱۷ 








المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 27 الأمر 


۷ - قول يستدعى به الفعل ممن هو دونه. 
اللمع ۱۲ 
٤۔‏ اسم لمطلق الصيغة الْذَالة على الطلب . 
شرح تتقیح الفصول ۱٢١‏ 
۵ - اللفظ الموضوع لطلب الفعل طلباً جازماً 
على سبيل الاستعلاء. 
شرح تقیح الفصول ٠٤‏ 
1 استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلای 
أو استدعاء الفعل بالقول من الأعلى . 
التمهيد في أصول الفقه ٩5/۱‏ 
۷ - صيغة افعل وما معتاها. 
الإيضاح ١5‏ 
۸۔ القول الدّال على طلب الفعل على جهة 
الا ستعلاء. 
مفتاح الوصول ۲٢‏ 
۹۔ إِذا وردت على صيغة افعل من الاعلی إلى 
من هو دونه متجردة عن القرائن . 
المسودة ٤‏ 
۰ - طلب الفعل بالقول على سبیل الا ستعلاء . 
المحصول ۲۲/۲/۱ 
- الدعاء إلى تحصیل الفعل على طريق 
الاستعلاء قولاً ۔ 
میزان الأصول ۲۲۳ 
٢۲۔‏ اقتضاء المأمور به بالقول على سبيل 
الاستعلاء والقهر . 


(حکام الفصول ۱۷۲ 





۴ - القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفحل 


المأمور به. 
البرهان ۲۰۳/۱ 
٤‏ - قول القائل لمن دونه : افعل. 
المغني في آصول الفقه ۲۷ 
۵ - تصرف إلزام الفعل على الفیر . 
أصول الشاشي ۱۹۹ 
٣‏ - فول القائل لمن هو دونه : افعل مرادّا به 
الطلب. 
شرح مختصر المنار ٠٤‏ 
۷۔ الزام الآمر المأمور عملاً . 
الاحکام لابن حزم 4۲/۱ 
۸ -اقتضاء أو استدعاء مُستعلي ممن دونه فعلاً بقول. 
شرح الکوکب المنير ۱۰/۳ 


4 اللفظ الدّال على طلب الفعل بطريق 


كشف الأسرار ۱۰۱/۱ 

قول جازمٌ يقتضي طاعة المأمور بفعل 
المأمور به. 

المنخرل ۱۰۲ 

۹۔ القول الطالب للفعل على سبیل الاستعلاء . 

الحاصل ۳۹۱/۱ 


۲ - اقتضاء فعل غير کف على جهة الاستعلاء 


حتما . 


التحریر ۳۳۷/۱ 








المعجم الجامع للتعریفات الأصولية 








۲ - قول القائل استعلاء : افعل أو نحوه . 


الوجیز ۶۱ 
۶ - القول الطالب للفعل . 
المنهاج ۳/۲ 
۵۔ طلب المأمور به وطلب إيقاعه . 
الموافقات ۱۱۹/۳ 
٦۔‏ استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على 
سبیل الوجوب . 
الورقات ۱۳ 
۷ - قول القائل لغیره على سبیل الاستعلاء: 
افعل. 
المنار 5/١‏ 5 


۸ - القول المقتضي لاستدعاء الفعل بنفسه على 
جهة الاستعلاء لا على جهة التذلل . 
بذل اللظر ۵۷ 
۹۔ اقتضاء الفعل أو استدعاء الفعل ممن هو 
دوله. 
العدّة في أصول الفقه ۱۵۷/۱ 
۰ - عند آهل اللسان قول المرء لغيره: افعل» 
ولكن الفقهاء قالوا هذه الكلمة 
إذا خاطب المرء بها من هو مثله أو دونه . 
أصول السرخسي ۱۱/۱ 
١‏ ۔ اقتضاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء 
والقهر . 


١١5 الاشارة‎ 


e 











الأشليعة ‏ الإيماء 


4۲ - قول القائل استعلاء : افعل . 


١ ۹/۱ الترضیح‎ 


| مد 


١‏ - کون الانسان بحیث يصح أن یتعلّق به الحكم. 

فواتح الرحموت ۱۵۹/۱ 

؟ ‏ صلاحیته - الانسان - لوجوب الحقوق 
المشروعة له وعلیه. 


کشف الأسرار ۲۳۷/6 





| الإيماء (من مسالك العلّة) | 
١۔أن‏ یکون التعلیل لازماً من مدلول اللفظ وضعاًء 
لا أن یکون اللفظ دالا بوضعه على التعلیل. 
الإحكام للآمدي ۲۳۵/۳ 
۲ - اقتران الوصف الملفوظ - قيل : أو المستنبط 
- بحکم ولو مستنبطاً لم يكن للتعلیل هو أو 
نظيره كان بعيداً. 
جمع الجوامع ۲۹۹/۲ 
۳-الاقتران بحکم لو لم يكن هو أو نظیره 
للتعليل کان بعيداً. 
مختصر ابن الحاجب ۲۳4/۲ 
٤‏ ما دل على العليّة بالقرينة. 
مسلم الغبوت ۲۹۲/۲ 
۵ الاقتران بوصب لو لم يكن هو أو نظیره 
تلتعلیل لكان بعيداً. 
إرشاد الفحول ۱۸ 














المحجم الجامع للتعریفات الأصولية 





1١‏ تعليق الحكم بالوصف. 


التحصيل ۱۸۸/۲ 

۷۔ اقتران الوصف بحکم لو لم يكن الوصف أو 

نظيره للتعليل لكان الاقتران بعیداً عن 

شرح الكوكب المنير ۵/4 ۱۲ 

۸۔ دلالةٌ على اللازم مقصودٌ بسبب قرانه» أي 

اللفظ بما لو لم يكن ذلك الشيء علة له 
كان ذلك القران بعيداً. 


تيسير التحرير ۹۲/۱ 


١-الأصل‏ في جميع الأحكام الشرعية نما هر 
الإحكام للآمدي . 
٢۔‏ انتقاء الأحكام السمعية في حمّنا قبل بعثته 
نشر البنود ۲۹۹/۲ 

؟ - نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع. 
شرح المحلي علی جمع الجوامع ۳۲ 
٤۔‏ انتفاء الأحكام معلومٌ بدليل العقل قبل ورود 
السمع ونحن علی استصحاب ذلك إلی آن 

یرد السمع. 

المستصفی ۲۱۸/۱ 


۳۷۹1 


البراءة الأصلية ‏ البطلان 








60 براءة الذّمة من التکلیف حتی يدل دليل 
شرعيٌ على تغیّرہ . 
۱ إرشاد الفحول ۲۰۹ 
7 - استصحاب حکم العقل في عدم الأحكام . 
شرح تنقیح الفصول ۷ 4 
۷۔ الأصل في العقل براءة الذُمة من جمیع 
الأشياء . 
التمهید في أصول الفقه ۳۱/۱ 


۸ استصحاب براءة اللمة من الواچبات سح 


حتی 
يوجد الموجب الشرعي. 

٤٤۸ المسودة‎ 

۹ البقاء على عدم الحکم حتى يدل الدليل علیه. 

تقريب الوصول ١45‏ 


البطلان - الباطل - الفاسد 


۱ الباطل الذي لا يثمر. 
المستصفي 48/١‏ 
۲ - نقيض الصحة . 
الإحكام للآمدي ۱۲۲/۱ 


۳ - البطلان والفساد؛ نقيضه : الصحة. 





مختصر ابن الحاجب ۷/۲ 
٤‏ ۔ الباطل هو الذي لم يثمر. 
روضة الناظر ١55/1١‏ 
۵ مخالفة الأمرء أو ما آمکن أن يترتب عليه فيه 
القضاء. 





شرح تنقیح الفصول ك۷ 





المعجم الجامع للتعريفات الأصولية EFS‏ البیان ( المبیین) 


1 - مخالفة ذى الوجهین الشرع. ؟-أمر يتعلّق بالتعريف والإعلام . وإنّما , 
ي الوجهين اسر مر م ادام يحصل 

نشر البترد ۶۹/۱ الإعلام بدليل» والدليل محصل للعلم . 
۷ - ما لم یعتد به . المستصفی ۳۶/۱ 


التمهيد في أصول الفقه 58/١‏ | ۴ _ البیان هو الدلیل . 
۸۔ الحكم على الشيء على خلاف المأمور أو | الإحكام للآمدي ۲۳/٣‏ /البرهان ۱۹۵/۱ /المنخول 4+ 
انعقاد الشيء على خلاف الأمر. 
التمهيد في أصول الفقه ٦٦/٦‏ 
4 ما کان فائت المعنى من كل وجه . 


میزان الأصول 4م 





8- إخراج الشيء من حيّز الإشكال إلى حیز 

جمع الجوامع ۱۷/۲ /الورقات ۱۸ 

۵ إخراج شيء مشكل» أي: مجمل من قول أو 

فعل من حال |شکاله وعدم فهم معناه إلى 

حال اتضاح معناه وفهمه بنصب ما يدل 
عليه من حال أو مقال. 


۰ ما لا يوافق الشرع أو هو الذي لا يفيد 
| لمقصود من وضعه. 
الکاشف ۲۳ 


۷ - عدم ترتیب الأثر علیها . 





نشر البنود ۲۷۷/۱ 
شرح الک رکب المنير ۶۷۳/۱ 1 5 
5 ٦۔‏ الذال على المراد بخطاب لا یستقل في 
- عدم ترتب آذ ۱ 
۷۔ عدم ترتب آثارها عليها الدلالة عليه . 
الحاصل ۵/۱ ۶ ۲ 
صل التحصیل ۶۱۱/۱ 


۳۔ الذي لا يترتب آثره علیه. ۱ اه 
1 ۷۔ اللفظ الدال بالوضع على معنی؛ إًا 


الابهاح 14/۱ 7 
بالأصالة وامّا بعد البیان. 


۴ - عدم ترتب آثار العمل عليه في الدنیا . 





شاد تقد افیا ۷۸۶ 
ةا احا ړت 5 
المرافقات ۲۱٦‏ 


۸ إظهار المعنى للمخاطب منفصلاً عما يشكل 
۵ _ ما لا يتعلق به التفوذ ولا يتعد به. 1 ۱ 
به أو يلتبس لأجله. 
الورقات ۸ 
التمهید في آصول الفقه ١۸/۱‏ 
البیان ( المبين) ٩‏ - إظهار المعنی وایضاحه للمخاطب منفصلاً 
١‏ ما استقلٌ بنفسه فی الکشف عن المراد . مما پلتبس ویشتبه به. 





اللمع 4۸ السودة ۵۷۲ 








المعچم الچامع للتعریفات الأصولية 





۰ - الخطاب المبتداً المستغني عن البیان . 


۲٢۲۷/۳/۱ المحصول‎ 


۷ - اللفظ الدال على معتّی دلالةً یستوعب إبانة 
تفاصیله وأوصافہ المطلوبة منه ۰ 


الكاشف ۳ 

۲ - اظهار المعنى للمخاطب. 
شرح الک وکب المنیر ۶۳۸/۳ 

۳ _ ما اتضحت دلالته بالنسبة لمعناه . 

المنهاج ۲۳۱/۲ 

4 إظهار المراد للمخا طب. 
شرح المصنف على المنار ۱۱۰/۲ 
0 |ظهار المعنی وإيضاحه للمخاطب منفصلاً 

عما یلتبس به ويشتبه من أجله 


العدّة في أصول الفقه ۱۰۰۱۱ 





۲ اظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب منقصلاً 
عما تسٹر به . 

أصول السرخسي ۲۹/۲ 

۷ ما آفاد معناه ما بسبب الوضع أو بضميمة 


بیان إليه . 





شرح تنقیح الفصول ۳۸ 


۷۔ إظهار المراد. 
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البيان ( المبیین) - التأويل 





التأويل 


-١‏ صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير المرجوح 


مختصر ابن اللحام ۱۳۹ 

۳ صرف الکلام عن ظاهره إلى معنی یحتمله. 
إرشاد الفحول ۹٥٤٥‏ 
۱ حتمال ب یعضده دلیل یصبر به أغلب على 

الظنْ من المعنی الذي يدل عليه الظاهر. 
المستصفی ۱ المحصرل ۲۳۲۱/۳/۱ 

. ۔ حمل الظاهر على المحتمل المرجوح‎ ٤ 

جمع الجوامع ۲ مختصر أبن الحاجب ۹۰٦۸/۲‏ /التحریر 
۱ / متهی الرصول ۱:5 


احماله له . 


الإحكام للآمدي ٦۹/۳‏ 

٦۔‏ حمل اللفظ الظاهر فی معنّی على معنّی آخر 

نشر البنود ۲٦۹/۱‏ 

۷۔ احتمال یعضدہ دلیل يصير به أغلب على 
النْ مما دل عليه انظاهر. 


التحصیل 4۱۲/۱ 


الترضيح ۱۷/۲ ۸_ صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى 


احتمال مر جوح به لاعتضاده بدلیل يصير به 








المعجم الجامع للتعریفات الأصولية 





أغلب على ان من المعنی الذي دل عليه 
الظاهر . ۱ 
روضة الناظر ۳۰/۲ 
8 صرف [ للفظ عن الا حتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح لاعتضاده بدليل يد 
على أن مراد المتكلم بکلامه ذلك 
الایضاح ۲۰ 
۰ - ما تعین عند السامع , بعص وجوه ! لمشترك 
بدلیل غير مقطوع به. 
ميزان الأصول ۳۸ 
۲ - صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه یحتمله. 
إحکام الفصول ۷۱۷ 
۳ رد الظاهر إلى ما إليه مآله في دعوی 
المؤول. 
البرهان ۵۱۱ 
۴ ما یرجح من | لمشترك بعض وجوهه بغالب 
الرأي. 
المغني في أصول الفقه ۱۲۲ /شرح مختصر المنار ۸۷۹ المنار 
1ء۲۰۲ 
٤‏ - نقل اللفظ على ما اقتضاه ظاهره وعما وضع 


الإحكام لابن حزم 417/١‏ 


حمل الظاهر على محتمل مرجوح بدليلٍ 


00 











التاويل ‏ تحقیق المناط 





شرح الک رکب المنیر 1۱۱/۳ 
- ما ترجح من المشرك بعض وجرهه بغالب 
الرأي. 
أصول البزدوي ۶۳/۱ 
۷ - إخراج اللفظ عن ظاهره. 
تقریب الوصول ۸۰ 
4- تبیّن بعض ما یحتمل المشترك بخالب الرأي 
والاجتهاد . 
أصول السرخسي ۱۲۷/۱ 
المناط 


تحفبیی 
١۔‏ إثبات العلّة فی آحاد صورها . 
جمع الجوامع ۲۹۳/۲ /شرح الک و کب المنیر ۲١٠/٤‏ 
۲ تحقیق المناط نوعان: آولهما أن تکون 
القاعدة الكلية متفقاً علیها أو منصوصاً 
علیها» ويجتهد في تحقيقها في الفرع. 
الثاني: ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع 
فيبين المجتهد وجودها في الفرع ياجتهاده. 
روضة الناظر ۲۲۹/۳ 
۲ أن بقع الاتفاق على عليّة وصف بنص أو 
[جماع» فیجتهد في وجودها في صورة 
التزاع. 


إرشاد الفحول ۱۹۵ 








المعجم الجامع للتعریفات الأصولية 


۶ - إثبات العلة المتفق علیها في الفرع . 


نشر البنود ۲۰۸/۲ 
۵۔ النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور 
بعد معرفتها بنفسها وسواء كانت معروفة 
نص أو إجماع أو استنباط . 
۱ الاحکام للامدي ۲۷۹/۳ 
٦۔‏ تحقیق العلّة المتفق علیها في الفرع . 
شرح تنقيح الفصول ۳۸۹ 
۷ آن ينص الشارع على الحكم والعلة» فیحقق 
المجتهد العلة؛ ويثبت الحكم بها في الفرع. 
الإيضاح ۳۵ 
4- أن يجيء إلى وص دل على عليّته نص أو 
إجماع أو غيرهما من الطرق» ولكن يضع 
الاختلاف في وجوده في صورة النزاع 
فيحقق وجودها فيه. 
شرح الک رکب المنير ۲۰۳/4 
٩‏ أن یتفق على عليّة وصف بنص أو اجماع 
ریجتهد في وجردها في صورة النزاع. 
الایهاج ۸۹/۳ 


۰ - أن یتفق على تعيين العلّة ویطلب أن يثبت فی 


محل التراع. 
تقريب الوصول ١4١‏ 
۷ - أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي لکن يبقى 
النظر في تعبين محله. 
الموافقات ۹۰/١‏ 


۳۹1 








تحقیق المناط - تخریج المناط 





۲ - النّظر في إثبات العلة في بعض الصور بعد 
معرفتها في نفسها بنض أو إجماع أو 
استتباط . ۱ 

متھی الوصول ۱۸۵ 
۱ 


1 
۱ تخریج المناط 
۱ تعيين الْعلّة بإبداء مناسبة مع الاقتران 
والسلامة عن القوادح . 
جمع الجوامع ۱۷۳۳/۲ 
نص ولا غيرة. 
مختصر ابن الحاجب ۲۳۹/۲ 
؟-أن ينص الشارع على حكم في محل ولا 
روضة الناظر ۲۳۳/۲ 
٤‏ - استخراج المناسبة الحاصل بإبداء الوصف 
المناسب . 
نشر النود ۱/۲ ۱۷ 
4 النْظر والاجتهاد في إثبات علة الحکم الذي 
دل النص أو الإجماع عليه دون عليته. 
الاحکام للامدي YAY‏ 
7 آن یحکم بتحریم في محل ولا یذکر الا 
الحکم والمحل ولا یتعرض لمناط الحکم 


وعلته. 


المستصفى ۲۳۳/۲ 








المعجم الجامع للتعریفات الأصولية 





۷۔ ال فى تعرّف علّة الحكم بالاستنباط . 


4- تعيين علَة الأصل بإبداء المناسبة من ذلك 
الوصف . 
شرح الكوكب المنیر ۱۵۲/۶ 
۹۔ استخراج وصف مناسب يحكم عليه بأنه علة 
ذلك الحكم . 
شرح الک وکب المنیر ۲۰۲/۶ 
۰ - تعيين العلة من أوصافي غير مذكورة . 
تقریب الوصول ۱۶۱ 
- الاجتهاد في استنباط علّة الحکم الذي دل 
النص والاجماع عليه من غير تعرّض لبیان 
علته لا بالصر احة ولا بالایماء. 
الابهاج ۹۰/۳ 
۲ أن النّص الال على الحکم لم يتعرض 
للمناط فكأنّه آخرج بالبحث وهو الا جتهاد 
القياسي وهو معلوم. 
الموافقات ۹۲/٤‏ 
۴ - النّظر في إثبات علّة الحکم الثابت بنص أو 
(جماع بمجرد الاستنباط. 
۱ منتهی الرصول ۱۸۹۹ 
التخصیص 
١‏ إخراج بعض ما كان داخلاً تحت العموم على 
تقدير عدم المخصص. 


22 











تخریج المناط - التخصیص 





؟ ‏ قصر العام على بعض آجزائه . 
مختصر ابن اللحام ۱۱۲ 
۴- تمييز بعض الجملة بالحکم» وتخصیص 
العموم فهو بيان ما لم یرد باللفظ العام. 
اللمع ۳۰ 
8- |خراج ما یمکن دخوله تحت اللفظ. 


الستصفی ۱۰۰۱/۲ 


أ ۵ - قصر العام على بعض مسمیاته . 


مسلم الثبوت ۳۰۰/۱ / مختصر ابن الحاجب ۱۲۹/۲ 
الاحکام للامدي ۲۵۹/۲ 
۷- قصر العام على بعض آفراده . 
جمع الجوامع ۲/۲ / نشر البنود ۲۳۲/۱ 
۸۔ إخراج بعض ما یتناوله الخطاب عنه . 
التحصيل ۳۹۲/۱ /المحصول ۷/۳/۱ 
مقامه بدلیل منفصل فی الزمان إن کان 
المخضص لفظیّا أو بالجنس إن كان عقليًا 
قبل تقرر حكمه. 
شرح تقيح الفصول ١د‏ 
٠‏ تمييز بعض الجملة بحکم 2 أو بیان المراد 


باللفظ العام . 


التمهيد في أصول الفقه ۷۱/۲ 








المعجم الجامع للتعریفات الأصولية 





۱ - إفراد بعض الجملة بالذکر ء أو إخراج بعض 


إحكام الفصول ۱۷۲ 
۲۔ إفراد الشیء بالذکر . 
البرهان ۰ 1۰ 


۳ - إرادة بعض ما یتناوله اللفظ فیبقی الباقی ثابتا 


المغبي في أصول الفقه ۲٢٢‏ 
۶ - حمل اللفظ على بعض ما يقتضيه في اللغة 
دون بعض. 
الإحكام لابن حزم ۲/۱ ۶ 
0 قصر لفظ عامٌ على بعض مسمياته . 
شرح الكوكب المنير ۲۹۸/۳ 
71 بیان لمعنی اللفظ المطلق حتى يبيّن أنه 
المراد به . 
المنخول ۱۰۳ 
۷ - إخراج بعض ما تناوله اللفظ . 
الحاصل ۵۲۷ / المنهاج ۱۲۱/۲ 


۸ - |خراج بعض ما يتناوله العموم قبل تقرر 
حکمه. 


تفریب الوصول ۷۲ 
3 7 17 
٩‏ ما أَرِيدَ بعضه بمستقل مقارنء أي : موصول. 


التحریر ۲۷۱/۱ 


61 














التخصيص - الترجییح 





۶ - تمييز بعض الجملة. 
الورقات ٠١‏ 
١‏ إخراج بعض ما تناوله اللفظ فعلاً أو فاعلاً 
أو زماناً بدليل مقارن. 
بذل النثظر ۲۰۱ 
۲ - تمييز بعض الجملة بحکم. 
العدة في أصول الفقه ۱۵۵/۱ 
۳ - قصر العام على بعض مسمیاته . 
متھی الوصول ۱۱۹ 
الترجيح 
١‏ اقتران الأمارة بما تقوى بها على 
معارضتھا۔ 
إرشاد الفحرل 4١‏ ؟ /مختصر أبن الحاجب ۷۲ / منتھی 
الرصول ۲۲۲ 
۲ - تقديم أحد طرفي الحكم لاختصاصه بقوة في 
الدلالة . 
مختصر ابن اللحام ۱٦۸‏ 


۳ -اقتران أحد الصالحين للدّلالة على المطلوب مع 
وإهمال الآخر. 


الإحكام للآمدي ۲۰/4 
4 تقوية أحد الطريقين . 


جمع الجوامع ۳٩۱/۲‏ 











المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


۵ تقوية آحد الشقین. أي: الدلیلین 
المتعارضین . 

نشر البنود ۲۷۸/۲ 

1- تقوية طريق على آخر لیعلم الاقوی فیعمل به 
ویطرح الاخر . 

التحصیل ۲۵۷/۲ 


۷- ابداء زيادة قوة الدلیل على الدلیل المعارضص 
له . 


الایضاح ۳۰۳ 
۸ أن یکون لأحد الدلیلین زيادة قوة مع قيام 
التعارض ظاهراً . 
ميزان الأصول ۷۳۰ 
4 زيادة منشأ غلبه الظّنّ في مأخذ إحدى 
الدلالتين لما لا يستقل بالدلالة. 
الكاشف ٦٦‏ 
۰ - بیان مزيّة أحد الدليلين على الآخر . 
إحكام الفصول ۱۷ 
١‏ تغليب بعض الأمارات على بعض في سبيل 
البرهان ۲/ ۱۱۲ 
5 تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى بدلیل . 
شرح الک و کب المنير ٦٦٦/٤‏ 
۳ - ترجيح أمارةٍ على أمارةٍ في مظان الظنون . 


المنخول ۰ ۲ ۶ 








۹م 


5 تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل 


بالأقوى . 


الحاصل ۹۱۷/۲ 

۵ - فضل أحد المثلين على الآخر وصفاً . 
الوجیز ۷۲ 
٦۔‏ اقتران الأمارة بما تقوی على معارضهاء أو 
(ظهار الزيادة لأحد المتمائلين على الآخر 

بما لا يستقل. 
التحریر ۱۵۳/۳ 
۷ تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لیعمل 
بها, 
المنهاج ۲۲۲/۳ 
۸ - مماثلة یتحقق بها التعارض ثم یظهر في أحد 
الجانبین زيادة على وجه لا تقوم تلك 
الزيادة بنفسها فیما تحصل به المعارضة أو 
تثبت به الممائلة بين الشیئین . 
أصول السرخسي ۲4۹/۲ 
۹۔ قوة غلبة الظن بأحد الخبرین عند 
تعارضهما. 


الاشارة ۳۲۹ 


١-استواء‏ الأمارتين. 


إرشاد الفحول 4١‏ ؟ 





۲ - تنافيها - الدليلين الظنيين - على حكمين 








المعجم الجامع للتعر یقات الأصو لية 








متناقضے' مع اتحاد الفعل من غير مرجح 
لأحدهما على الآخر. 


نشر البنود ۲۷۳/۲ 


۱ تقابل الدليلين على سبيل الممانعة. 


إرشاد الفحول ١41؟‏ 

۲ التمانع والتدافع بين الدليلين في حق 
الحكم. 

ميزان الأصول ٩۸۷‏ 


۳ تقابل المتساويين قوَّةٌ حقيقيةٌ مع اتحاد النسبة 
بين الحجج في نظر المجتهد. 
شرح مختصر المنار ۱۳۹ 
٤‏ - تقابل دليلين ولو عامین على سبيل الممانحة. 
شرح الک وکب المنير ٩۰۵/4‏ 
والآخر انتفاءہ في محل واحدِ وفي زمان 
واحدٍ بشرط تساویهما في القوة. 
۱ الوجیز ۷ 
7 - اقتضاء كل من الدلیلین عدم مقتضی الآخر. 
التحریر ۱۳۹/۳ 
۷ تقابل الحجتین على السواء لا مزيّة لاحداهما 


المنار ۲/ ۸۷ 
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التعارض - التعدية - التعديل ‏ التقليد 


| التعدية (من قوادح العلة) 
۱- أن یمین المعترض في الأصل معنى غير ما 
عيّنه المستدل. 





۱ التعديل - التزكية 


١۔‏ ثناء العدول المبرّزين عليه - آي : الراوي - 
بصفات العدالة. 
شرح تتقیح الفصول ۳۲۵ 
۲ أن ينسب إلى قائل ما یقبل لاجله قوله من 
الخیر والعفة والمروءة والتدین بفعل 
شرح الک وکب المنیر 4۰/۲ 4 
التقليد 
١‏ قبول قول الغير من غير حبجة. 
مختصر ابن اللحام ۱۸۹ / روضة الناظر 6۰/۲ ۶ 
۲ - قبول القول من غير دلیل. 
اللمع ۱۲۵ / المسودة 4٩۲‏ 
إرشاد الفحول ۲۳ 
- أخذ القول من غير معرفة دلیله. 
جمع الجوامع ۳۹۲/۲ 
4 العمل بقول الغیر من غير حجة ملزمة. 


الاحکام للآمدي ۱۹۲/4 














المعجم الجامع للتعریفات الأصولية 
| 
٦۔‏ العمل بقول غيرك من غير حجّة. 


مختصر ابن الحاجب ۳۰۵/۲ / منتهى الوصول ۲۱۸ 


۷۔ التزام الأخذ بمذهب الغير من غير معرفة 
دليله الخاص. 
نشر البنود ۲۳۲/۲ | 
4 قبول قول بلا حجة. 
المستصفی ۳۸۷/۲ 


9 العمل بقول الغیر من غير حجة. 
مسلم النبوت ۶۰۰/۲ / تيسير التحریر ۲5/۱ 
۰ - أخل القول من قائله من غير مستند. 
شرح تقیح الفصول ٦٦‏ 
۷ - المقلّد یقبل قول المقلد بغیر حجة. 
التمهید في أصول الفقه ۳۹۵/۶ 
۷۔ اتباع الرجل الجاهل العالم لعلمه وورعه 
واعتقاده لما یعتقده عن طریق الجزم 
والحتم من غير تردُدِ وشك وان لم يكن بناء 
على دلیل عقلي أو سمعئ 
ميزان الأصول ١۷٦‏ 
۷ - التزام حكم المفلّد من غير دلیل. 
إحكام الفصول ۱۷۳ 
8 - اعتقاد الشيء؛ لانْ فلاناً قاله ممن لم يقم 
على صحة قوله برهان. 





الإحكام لابن حزم 4۰/۱ 


۵۔ أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. 





شرح الكوكب المنير 610/4 
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ااتقلید - التتكليف ‏ تنقیح المناط 





7 - قبول قول الغير من غير دليل. 
تقریب الوصول ۱۵۸ 
۷۔ العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا 
حجة منها. 


التحرير ۲4۱/۶ 
۸۔ قبول قول قائل يغلب على الط صدقه 


الضروري ۱۶۳ 


۳ 
التكليف 


١۔‏ إلزام ما فيه كلفة. 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۵/۷ 
؟ ‏ الخطاب بأمر أو نهي: 
١‏ روضة الناظر ۱۳5/۱ 
۴ - إلزام خطاب الشرع. 
نزهة الخاطر العاطر ۱۳/۱ 
٤‏ إلزام مقتضی خطاب الشرع. 
شرح الک وکب المنیر ۶۸۳/۱ 
۵ المکلف : ملزم ہما فيه کلفة. 


شرح المحلي على جمع الجرامع ۶:۹۱ 


| تنقی 1 ناط 


۱- أن يدل ظاهر على التعليل بوصي» فيحذف 
خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد» ويناط 
بالأعم. أو تكون أوصافٌ فيحذف بعضها 
ویناط بالباقي. 


جمع الجرامع ۲۹۲/۲ 





المعجم الجامع للتعریقات الأصولية 





۲ أن یضیف الشارع الحکم إلى سببه» فتقترن 
به أوصافٌ لا مدخل لها في الاضافت 
فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع الحكم. 


روضة الناظر ۳۱۳۳/۲ 





 *‏ إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق. 
إرشاد الفحول ١954‏ 
5 إلغاء الفارق. 
التحصيل ۲۰۸/۲ 
4 تهذيب علّة الحكم بتصفيته وإزالة ما لا 


يصلح عما يصلح. 


2 


تنقیح المناط 





فینقح المجتهد العلَة فيلغي ما لا يصلح 
للاعتبار» ویعتبر الباقي ويعدذي الحکم به 
إلی الفرع. 
الایضاح ۳ 
- أن ينص الشارع على الحکم عقیب أوصافي 
یعرف فیها ما یصلح للتعلیل وما لا بصلح 
فینقح المجتهد الصالح ويلغي ما سواه. 
المسردة ۳۸۷ 
۷ - أن یبقی من الأوصاف ما یصلح ویلغی 
بالدلیل ما لا يصلح. 


شرح الک وکب المیر ۲۰۳/۶ 





نشر البنود ۲٢/۲‏ 
7 - النْظر والاجتهاد في تعيين ما دل النصٌ على 
کونه علة من غير تعيين بحذف ما لا مدخل 
له في الاعتبار مما اقترن به من الأوصاف 
کل واحدِ بطريقته. 


الاحکام للآمدي ۲۷۹/۳ 


۷ أن یضیف الشارع الحکم إلى سببه وینوطه به 





وتقترن به آوصاف لا مدخل لھا في 
الاضافة فیجب حذفها عن درجة الاعتبار 
المستصفی ۲۳۲/۲ 

4- إلغاء الفارق فیشترکان في الحکم. 
شرح تنقيح الفصول ۳۹۸ 


4- أن یثبت الشارع الحکم عقیب أوصافٍ ؛ ۱ 


۲ - تعيين العلة من بين أوصاف. 
تقریب الوصول ۱۱ 
۴۔ أن یبیّن عدم علَّيَّة الفارق؛ لیبت عل 
المشترك ویالدوران. 


الوجیز 1٩‏ 
۶ أن يسن إلغاء الفارق. 
المٹھاج ۸۷/۳ 
۵ - إلحاق المسکوت عنه بالمنصوص عليه 
بإلغاء الفارق. 
الابهاج ۸۷/۳ 


۲ أن یکون الوصف المعتیر في الحکم مذکورا 
مع غيره في ال فینقح بالا جتهاد حتی 
يميّز ما هو معتبر مما هو ملخي. 


۹۵/ ٤ الموافقات‎ 
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۷ - النظر في تعيين العلة المتصوص علیها 
بحذف ما اقترن به مما لا مدخل له في 
الاعتبار. 

منتهى الرصول ۱۸۵ 


الجرح ۱ 


-١‏ أن ينسب إلى قائل ما يرد لأجله قوله من فعل 
بالعدالة. 
شرح الک وکب المیر ٥٥٤/٢‏ 


/ 
الجهل 


۱- تصوّر المعلوم على خلاف ما هو به. 
المع ٤‏ 


۲ انتفاء العلم بالمقصود ‏ أو إدراكه على 
خلاف هيئته في الواقع. 


نشر البنود ۱۵/۱ 
٣۔‏ انتفاء العلم بالمقصود » أو تصوّر المعلوم 
جمع الجوامع ۱۹۱/۱ 


5 - من اعتقد شيئاً على خلاف ما هو علیه. 
شرح تتقیح القصول ٩۳‏ 
۵ تبين المعلوم على خلاف ما هو به. 
التمهيد في أصول الفقه 6۷/۱ 
1 الجازم غير المطابق. 


٠١1١/١/١ المحصول‎ 


0 








تنقیح المناط - الجرح - الجهل - الخد 





۷۔ اعتقاد المعتَمّد على ما لیس به. 
إحكام الفصول ۱۷۱ 
۸ ۔ مغيب حقيقة العلم عن النفس. 
الإحكام لابن حزم 4۱/۱ 
تقریب الوصول ٠٦٤‏ 
-٠‏ تبیّن المعلوم على خلاف ما هو به » أو ضد 
العلم. 
العدّة في أصول انفقه ۸۲/۱ 
الخد 
1١‏ المقصود ہما یحصره ويحيط به إحاطة تمنع 
هو منه. 
اللمع ۳ 
؟ - اللفظ الشارح للشيء بتعديد صفاته الذاتية أو 
اللازمة على وجه يميّزه عن غيره تمييزاً 
يرد وينعكس ۰ أو القول الدَّال على تمام 


ماهية الشيء. 
المستصفى ۲۲/۱ 
٢۔ما‏ منع الوالج من الخروج والخارج من 
الولوج. 
مسلم ابوت ۱۹/۱ 


٤‏ - ما يميّز الشیء عما عذاه. 


شرح المحلي على جمع الجوامع ۱۳۳/۸ 
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۵ ما يميّر الشيء عن غیره. 


شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٩۸/۱‏ 
7 - القول الال على ماھیّة الشيء. 
روضة اللاظر ۲۹/۱ 
۷۔ شرح ما دلّ عليه اللفظ بطریق الاجمال. 
شرح تقیح الفصول ٤‏ 
۸ - سببٌ يُتَوضّل به إلى معرقة الاشیاء. 
التمهيد في أصول الفقه ۳۳/۱ 
۹۔ الجامع المانع الذي يجمع جزئيات 
المحدود ویمنع دخول غیرها فیها. 
المسودة ۵۷۰ 
۰ قولٌ كاشفٌ عن حشيقة المحدود على 
التفصيل. 
الكاشف ۱۹ 
- اللفظ الجامع المانع » ومعنى ذلك أن يجمع 
المحدود على معناه» فيمنع ما ليس منه أن 
يدخل فيه؛ وما هو منه أن يخرج عنه. 
إحكام الفصول ۱۷۰ 
۲ - الوصف المحیط بموصوفه. 
شرح الک وکب المنیر ۸٩‏ 
۳ لفظ وجيرٌ یدل على طبيعة الشي» المُخبر عنه. 
الإحكام لابن حزم ۳۵/۱ 
٤‏ ۔ تعريف ماهيّة الشيء بجنسه وفصله. 


تقريب الوصول ١٤‏ 


۳۳۷ 











الحن ‏ حدیث الآحاد = خپر الواحد 





۵ - الجامع لجنس ما فرّقه التشصیل » والمانع من 
دخول ما لیس من جملته فیه. 
العدّة في أصول الفقه ۷4/۱ 
7 يطلق على الحقيقة الذاتية الكلية المركبة 
وعلى القول الدال مفصلاً. 


متهی الوصول ٦‏ 


[حدیث الآحاد - خبر الواحد 


1 ماعذا التواتر. 


مختصر ابن اللحام ۲ / روطة الناظر 5 |/ شرح 


الک رکب المیر ۳۵/۲ 
۲ -ما انحط عن مدى التواتر. 
اللمع ۷۲ 
۴ ما لم ينته إلى التواتر. 
جمع الجوامع ۱۲۹/۲ 


4 خيرٌ لا يفيد بنفسه العلم. 
إرشاد الفحول ۳؛ / التحریر ۳۷/۳ 
۵-ما لا ينتهي من الأخبار إلى حذ التواتر المفيد 

للعلم. 
المستصفى ۵/۱ ۱۶ 
1 ما کان من الأخبار غير منته إلى حد التواتر. 

الاحکام للامدي ۳۱/۲ 

-ما لم ينته إلى حذ التواتر. 


نشر البنود ۳۵/۲ 
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۸ _ خبر العدل الواحد أو العدول المفید للظن. 
شرح تنقیح الفصول ۳۵۲ 
۹۔ما نقله واحدٌ عن واحدٍء أو تخلل رواية 
الكثيرين واحد. 
الإيضاح ۲4 
٠١‏ خبرٌ لم يدخل في حدٌ الاشتهاره ولم يقع 
ميزان الأصول ۶۳۱ 
۷ - ما قصر عن التواتر. 
إحكام الفصول ۱۷۳ / الإشارة 4 ؟ 
؟1- ما ئقله واحدٌ عن واحدٍ ؛ أو واحدٌ عن 
جماعة » أو جماعةٌ عن واحدٍ. 
أصول الشاشي ۲۷۲ 
۴ - الذي يرويه الواحد أو الائنان فصاعداً بعد 
أن یکون دون | لمشهور والمتواتر. 
المغني في أصول الفقه 4 ۱۹ 
۶ - ما ثقله الواحد عن الواحد. 
الاحکام لابن حرم ۱۱۸/۱ 
المنخول Yon‏ 
۲ - کل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعداً لا 
عبرة للعدد فيه بعد أن یکون دون المشهور 
والمتواتر. ۱ 


أصول البزدوي ۳۷۰/۲ 


۳۳۸1 


حديث الاحاد - الحديث المتواتر 





۷ - خبر الواحد أو الجماعة الذین لا یبلغون حدّ 
التواتر. 
تقریب الوصول ۱۲۱ 
۸ - کل خبر یرویه الواحد أو الاثنان فصاعداً لا 
عبرة للعدد فيه بعد أن یکون دون المشهور 
والمتواتر. 
المنار ۱۳/۲ 
٩‏ - ما لم تبلغ حذ التواتر. 
العدّة في أصول الفقه ۱٦۹/۱‏ 
۰ هو ما لم ينته أن يفيد اليقين في موضع ما. 
الضروري ۷۰ 
١‏ خبر لم ينته إلى التراتر. 


منتهى الوصول ۷۱ 


الحديث المتواتر 


١‏ خبر جماعةٍ مفيدٌ بنفسه العلم. 
؟ - كل خبر علم ضرورة. 
اللمع ۷۱ 
؟- خبر جمع یمتنع تواطؤهم على الكذب عن 
محسوس. 
جمع الجوامع ۱۱۹/۲ 
٤‏ خبر آقوام بلغوا في الکثرة إلى حیث حصل 
العلم بقولهم. 


إرشاد الفحول ٤١‏ / المحصول ۳۲۲۳/۱/۲ 
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9 ما يعلم صدقه ضرورة بنفسه. 
مسلم الثبوت ۱۰۹/۲ 
٦۔‏ خبر قوم یحصل العلم بقولهم لکثرتهم. 
التحصیل ۵/۲ ٩‏ 
۷۔ خبر جماعة مفیذ بنفسه العلم بمخبره. 
الاحکام للامدي ۱۵/۲ 
۸ خبر جماعه يفيد بنفسه العلم بصدقه. 
شرح العضد علی مختصر ابن الحاجب ۵۲/۲ 
۹۔ خبر جمع يمتنع عادةٌ تواطؤهم على الکذب. 
نشر البنود ۲۹/۲ 
۰ - خبر آقوام عن أمرٍ محسوس یستحیل 
تواطژهم علی الکذب عادة. 
شرح تنقیح الفصول ۳4٩‏ 
۷ - أن یکون في المخبرین كثرة یمنم معها أن 
ینتظمهم اتفاقاً أو تواطؤاً. 
التمهيد في أصول الفقه ۱۶/۳ 
۲ - المتقول على آلسنة لا يمكن اتفاقهم على 
الکذب عادةٌ. 
الایضاح ۲۳ 
۴ - الخبر المتصل بنا عن رسول الله ي قطعاً 
ويقيناً بحیث لم يتوم فيه شبهة الانقطاع. 
میزان الأصول ۲۳ 4 
۵ - كل خبرٍ وقع العلم بمخبره ضرورةٌ من جهة 
المخبر عنه. 


إحكام الفصرل ۱۷۳ 


ہے 





حديث الاحاد ‏ الحديث المتواتر 


۵ ما نقله جماعةٌ عن جماعةٍ لا يتصرّر توافقهم 
على الكذب لكثرتهم. 

أصول الشاشي ۲۷۲ 

- ما يرويه قومٌ لا یحصی عددهم ولا یتوهم 

تواطؤهم على الكذب؛ لکثرتهم وعدالتهم 

وتباين الأماكن» ويدوم هذا الحد إلى أن 
يتصل برسول الله كيا 

المغني في أصول الفقه ١91١‏ 

۷۔ الکامل الذي رواه قوم ل یحصی عددهم 

ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب. 

شرح مختصر المنار ۱۱۹ 

۸۔ ما نقله که بعد كاف حتى تبلغ به النبي ی 

الإحكام لابن حزم ٠١ 4/١‏ 

8 - خبر عدو يمتنع معه لكثرته تواطؤٌ على كذب 

عن محسوس. أو خبر عدو كذلك إلى أن 





ينتهي إلى محسوس. 
شرح الک وکب المنير ۳۲/۲ 
۰ - الذي اتصل بك من رسول الله بل اتصالاً 
بلا شبهة حتی صار کالمعاین المسموع منه. 
أصول البزدري ۳۰۰/۲ 
- إخبار قوم بلغوا في الكثرة إلى حيث يفيد 
خبرهم العلم. 
الحاصل ؟/ ۷۳۷ 
۲ خبر ینقله جماعةٌ یستحیل في العادة 
تواطوّهم على الکذب. 





تقریب الوصول ۱۱٩‏ 








الحدیث المتواتر ,ب الحديت المرسل 
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۳ - خبر جماعة يفيد العلم لا بالقرائن 
التحریر ۳۰/۳ 
٤۔‏ خبرٌ بلعت روايته في الکثرة مبلغاً أحالت 

العادة تواطؤهم على الكذب 
المٹھاج ۳۱۳/۲ 
0-أن يروي جماعةٌ لا يقع التواطؤ على 
الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر 

عنه. 

الورقات ۲۵ 
5 الخبر الذي رواه قوم لا يحصى عذدهم: 


هذا الحك فيكون آخره كأوّله» وأوّله ا 


کاخره» وأوسطه كطرفيه. 
المتار 4/۲ 
۷ - الذي اتصل بك عن رسول الله پچ بتتابع 
النقل اتصالاً لیس فيه شبهة الانقطاع حتی 
شرح المصف على المنار ٦/٦‏ 
۸ ما وفع العلم ب بمخبره ضرورةً من جهة الخبر. 
الاشارة ۲۳۳ 
۹۔ أن یکون رواته فی کل عهدٍ قوماً لا 
يحصى عددهم ولا یمکن تواطوهم على 


الکذب. 


التوضيح ۲/۲ 








1 
۱ لحديث المرسل 


-١‏ قول من لم یلق النبي بل قال رسول الله 4ل 
إرشاد الفحرل ۵۷ 
۳- ما انقطع استاده. > 
لاء 
اللمع 74 / إحكام الفصول ۱۷۳ 
۲ - أن يقول: قال رسول الله كك من لم يعاصره. 
المستصفي ۱٦۹/۱‏ / روضة الناظر ۳۲/۱ 
٤‏ - فول العدل : قال لا كذا. 
مسلم الثبوت 4/۲ ۱۷ 
٥‏ ما رواه العدل من غير |سنادٍ متصل. 
فواتح الرحمرت ۱۷/۲ 
5- إن قال من لم بلق النبي بي وکان عدلاً : قال 
رسول الله 8لا 
الاحکام للآمدي ۱۱۲/۲ 


مختصر ابن الحاجب ۷4/۲ / جمع الجوامع ۱٦۸/۳‏ 


ا جج ۲ e,‏ 
۸ -(سقاط التصحابی من السلك. 


شرح تقیح الفصول ۳۸۰ 
4 - قول غير الصحابي : قال رسول الله بي كذا 
بإسقاط الواسطة بينه وبين النبي لا 
نشر البنود ٩۰/۲‏ 
۰ ما حذف سنده أو بعض سنده. 


الایضاح ۲۵ 








المعجم الجامع للتعريفات الأصولية AS‏ الحديث المرسل - الحرام = المحظور 


۷ - المنقطع الاسناد. 
شرح مختصر المنار ۱۱۹ 
۳ الذي سقط بين أحد رواته وبين النبي ی 
ناقل واحذ فصاعداً. 
الإحكام لابن حزم ۲/۲ 
۳- قول غير الصحابي في کل عصر : قال لا 
شرح الک رکب المیر 5۷/۲ 
۶ - أن یقول التابعي : قال رسول الله وله ولم 
يلقه» أو یقول : حدثني الثقاة أو أخبرني 
رجل؛ ولم يذكر أسمه. 
المنخول ۲۷۲ 
0 - قول الإمام الثّقة: قال یاو مع حذفِ من 
السند. 
التحریر ۱۰۱۲/۳ 
۲ ما لم یتصل إسناده. 


اثررقات ۲۵ 

۷ - ما انقطع إسنادہ بأن یقول : قال النبي یاو من 
لم يسمع منه. 

شرح المصنف على المنار 417/9 


۸ من أضرب الراوي عن ذكر من سمعه منه» 
وقال : قال رسول الله لة. 
بذل النظر 48 4 
۹۔ ما انقطع إسناده. وهو أن يكون في رواته من 
يروي عم لم يره. 


العدّة في أصول الفقه ۱۹/۱ 





۰ ما انقطع إسناده؛ فاحل فيه بذكر بعض 
رواته. 
الإشارة ۲۳۹ 
۱ أن يقول عدل ليس بصحابي: قال رسول 
منتهى الوصول ۸۷ 
٢۔‏ عدم الإسناد وهو أن يقول الراوي: قال 
رسول الله بيه من غير أن يذكر الاسناد. 


التوضیح ۷/۲ 


م 


-١‏ ما يذمٌ فاعله ویمدح تاركه. 
إرشاد الفحول ٦‏ 
۲ الح ام فد الواجب. 
روضة الناظر ۱۲۹/۱ 
۴ ما یم فاعله شرعاً. 
التحصيل ۱۷/۱ / شرح تقیح الفصول ۷۱ /المحصول 


۷۱ /الحاصل ۲۳۹/۱ / المنهاج 9٩/۱‏ 


٤‏ - الخطاب الذي اقتضی الترك للشي» بمعنی 
الکت عنه طلباً جازماً۔ 


نشر البنود ۲۹/۱ 


6 إن كان طلباً للكت عن فعل پنتهض فعله سباً 
للعقاب. 


مختصر ابن الحاجب ۵/۱ ۲۲ 
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5 اقتضاء الترك مع الجزم. 
مختصر ابن اللحام ۵۷ 
۷۔ إن اقتضی الخطاب الترك جازماً. 
جمع الجوامع ۷۹/۱ 
۸ الذي ورد باقتضاء الترك إن آشعر بالعقاب 
علی الفعل. 
المستصفی 1۵/۱ 
4 الاقتضاء حتماً للکت. 
مسلم الثبوت ۵۷/۱ 
٠‏ ما توعد بالعقاب على فعله شرعاً. 
الایضاح ۲۷ 
بفعله أو الممنوع شرعاً. 


ميزان الأصزل ۶۳ 


1١‏ ما یأئم 


ما زجر الشارع عنه» ولام على الإقدام عليه. 
البرهان ۳۱۳/۱ 
۳ ما ذم فاعله ولو قولاً وعمل قلب شرعاً. 
شرح الک وکب المنیر ۳۸۹/۱ 
ما استحق فاعله الوم واسمٌ المعصية لله تعالی 
إلى أن یسقط ذلك عنه من الله عفواً أو توبة. 
الإحكام لابن حزم ۶۳/۱ 
۵ -ما طلب الشرع تركه طلباً جازماً. 
تقريب الوصول ۱۰۰ 
5 ما یثاب على ترکه ویعاقب على فعله. 


الورقات ۸ 


ir 








الحرام < المحظور - الحصر - الحكمة 





۷ - إن كان طلباً غير کٹ عن فعل ینتهض فعله 
سبباً للعقاب. 


منتهی الوصول ۳۳ 


| سس 


۱- إلبات نقیض حکم المنطوق للمسکوت عنه 
بصيغة إِنّما ونحوها. 
شرح تتقیح الفصول 9۷ 
؟ ‏ نفي الحکم عن غير المذکور. 
شرح المحلي على جمع الجرامع ۲۵۷/۱ 
*- اد ما عداها بخلافها. 
اللمع ٦٤‏ 
4- جمع الشيء فیما أشير إليه ونفیه عمّا سواه. 
آللمع ٩۷‏ 
٥‏ نفي غير المذکور في الکلام آخراً. 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۱۸۲/۲ 
5 -إثبات الحكم في المذكور وحده ونفيه عمّا عداه. 
التبصرة ۲۳۹ 


الحكسة 
۱- المعنى الذي ثبت الحكم لأجله» وهي 
المصلحة أو المفسدة. 
الإيضاح ۳۸ 
؟ ‏ الفائدة التي لأجلها تکون العلَّةَ ولأجلها 
يوجد الحكم. 


الكاشف ۵ . 
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۳-ما تعلقت به عاقبةٌ حميدة. 


ميزان الأصرل ٥٥‏ 


الحگع الشرعه 


۱- خطاب الشارع المفيد فائدةٌ شرعية. 
الاحکام للآمدي ٩۰/۱‏ 
؟ ‏ الخطاب المتعلّق بأفعال المکلفین بالاقتضاء 
أو التخیر أو الوضع. 
إرشاد الفحرول ٥‏ 
۳ خطاب الشرع المتعلّق بأفعال المکلفین 
بالاقتضاء أو التخیر أو الوضع. 
مختصر ابن اللحام ۵۷ 


5 خطاب الله المتعلّق بفعل المكلّف من حيث 


5 
0 


إِه مکلف. 
جمع الجرامع 45/١‏ / نشر البنود ۲۳/۱ 
۵ - خطاب الشرع إذا تعلّق بأفعال المكلّفين. 
المستصفی ۵۵/۱ 
1 - خطاب الله المتعلّق بفعل المکلّف اقتضاء أو 
تخییراً. 
مسلم الثبوت ٥ا٤١‏ 
۷۔ خطاب الله تعالی المتعلّق بأفعال المکلفین 
بالاقتضاء أو التخيير. 


التمهيد في تخريج الفروع على الأصول 4۸ / الحاصل ۲۳۳/۱ 


۸۔ خطاب الله تعالی المتعلّق بأفعال المكلّفين 

بالاقتضاء أو التخییر أو الوضع. 
مختصر ابن الحاجب ۲۲۰/۱ / التوضيح ۱۳/۱ / منتهى 
الرصول ۳۲ 


4 الخطاب المتعلّق بأفعال المكأفين بالاقتضاء 





أو التخییر 
التحصيل ۱۷۰/۱ / المحصول ۱۰۱۷/۱/۱ 
٠‏ خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو 
الترك أو التخيير بينهما. 
التحصيل ۱۷۰/۱ 
1١‏ خطاب الله تعالى القديم المتعلّق بأفعال 
المکلفین بالاقتضاء أو التخيير. 
شرح تتقیح الفصول ٦۷‏ /المنهاج 4۳/۱ 
۲۔ ورود خطاب الشرع في أفعال المكلّفين 
بالأمر أو النهى أو الاباحة. 
الایضاح ۲۵ 
۷۔ تعلق خطاب الله تعالی بأفعال المکلفین 
منعاً أو حتًا۔ 
الكاشف ۲۲ 
6 - مدلول خطاب الشرع. 
شرح الک وکب المنیر ۳۳۳/۱ 


۵ _ خطات الشرع اذا تعلق بأفعال المكلّفي: 
E‏ € ۰ 





بطلب أو ترك. 


التوضیح ۱۳/۱ 














۱ اللفظ المستعمل في موضوعه الاصلي. 
روضة الناظر ۸/۲ / الایضاح ۲۸ 
 "‏ الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها الأصلي. 
نشر النود ۱۲۷/۱ 
٣۔‏ اللفظ المستعمل في وضع أوّل. 
مختصر این الحاجب ۱۳۸/۱ / مختصر این اللحام ٦٤‏ 
٤۔‏ اللفظ المستعمل فيما وضع له لا في 
الا صطلاح الذي به التخاطب. 
الإحكام للآمدي ۲۹/۱ 
4 ما استعمل في موضوعه. 
المستصفى ۳۱/۱ 
٦۔‏ الكلمة المستعملة فيما وضع له في اصطلاح 
التخاطب. 
مسلم اثبوت ۲۰۳/۱ 
۷۔ لفظ يستعمل فيما وضع له من غير نقل. 
اللمع ۸ 
4- اللفظ المستعمل نیما وضع له. 
التمهید في تخریج الفروع على الأصول ۱۸۵ / إرشاد 
الفحول ۱۹ / مفتاح الوصول ۵٩‏ 
۹۔ لفظ مستعملٌ فیما وضع له ابتدام 
جمع الجوامع ۳۰۰/۱ 
۰ - إطلاق اللفظ وارادة مسماه باللفظ. 


شرح تقیح اقصول ۲۰ 








۲ - استعمال اللفظ في موضوعه. 


شرح تقیح الفصول ۲5 
۲ - استعمال اللفظ فیما وضع له في العرف 
الذي وقع فيه التخاطب. 
شرح تقیح الفصول 4۲ 
۳ - کل اسم آفاد معنی على ما وضع له. 
التمهيد في آصول الفقه ۷۷/۱ 
۶ ما آفید بها ماوضعت له في اصل 
الا صطلاح الذي وقم التخاطب به. 
المحصول ۳۹۷/۱/۱/ بذل التّظر ۱۵ 
۵ - ما وضعه واضع اللغة في الأصل. 
ميزان الأصول ۳۷۰ 
٦۔‏ كلمةٌ أريد بها ما وضعت له. 
الكاشف ۳۰ 
۷ - كل لفظ بقي على موضوعه. 
إحكام الفصول ۱۷۲ / العدّة في أصول الفقه ۱۷۲/۱ / 
الإشارة ۱5۰ 
۸۔ کل لفظ وضعه واضع اللغة بإزاء شيء. 
أصول الشاشي 4۲ 
۹۔ اسم لما أريد به الموضوع. 


المغني في أصول الفقه ۱۳۱ 





قول مستعمل في وضع أوّل. 


شرح الكوكب المنير ۱۶۹/۱ 
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- اسم لما آرید به ما وضع له. 
شرح مختصر المنار ٩۱‏ / أصول البزدوي ٩۱/۱‏ 


۲ - اللفظة المستعملة في معنی وضعت له في 


اصطلاح التخاطب. 
الحاصل ۳۳۸/۱ 
۲ - اللفظ المستعمل في معناه. 
تقریب الوصول ۷۳ 
۶ _ اللفظ المستعمل فیما وضع له في اصطلاح 
التخاطب. 


الوجیز ۸ / المنهاج ۲۷۱/۱ 
۵ - اللفظ المستعمل فيما وضع لهء أو ما صدق 
عليه فى ما عرف به ذلك الاستعمال. 

التحرير ۲/۲ 

5 ما بقي في الاستعمال على موضوعه. أو ما 

١١ الورقات‎ 

المنار ۲۲۵/۱ 

۸ اسم لكل لفظ هو موضوع في الاصل لشيء 

معلوم. 

أصول السرحسي ۱۷۰۱/۱ 

۹۔ اللفظ المستعمل في وضعه الأول في 
الا صطلاح الذي وقع به التخاطب. 


منتهى الرصول ۱۹ 














۱ الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع. 
روضة الاظر ۱۰/۲ 
۲ ما وضعها الشارع. 
نشر البنود ۱۲۷/۱ / شرح المحلی على جمع الجوامع ۳۰۱/۱ 
/ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۱۶۰/۱ 
۳ - استعمال الاسم الشرعي فیما کان موضوعاً 
له أولاً في الشرع. 
الإحكام للآمدي ۲۸/۱ 
۶ إن كان الواضع واصطلاح التخاطب الشرع. 
فواتح الرحموت ۲۰۳/۱ 
۵-ما نقلته الشريعة إلى أصل الدین. 
المستصفی ۳۲۷/۱ 
٦‏ ما غلب فيه على ما وضع له اللفظ في اللغة 
بحيث إذا أطلق لم يفهم منه إلا ما غلب 
عليه الشرع. 
اللمع ٠١‏ 
۷ اللفظ الذي استفيد من الشارع وضعه للمعنى. 
إرشاد الفحول ١9‏ 
4 اللفظة التي استفيد من الشرع وضعها للمعنى. 
المحصول 4١14/1/١‏ 
4- كل لفط وضع لمسمّى في الشرع. 


ميزان الأصول ۳۷۹ 
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1 ما استعمله الشرع. 
شرح الکو کب المیر ۱۵۰ 
۔ اللفظة التي استفید وضعها للمعني من جهة 
الشرع. 
الإبهاج ۲۷۰/۱ 
_ اللفظة المفيدة لمعناها بمواضعة الشرع. 
بذل الفظر ۲۱ 
۳ الاسم المستعمل في الشريعة على غير ما 
کان عليه موضوع اللغة. 


العدّة في آصول الفقه ۱۸۹/۱ 


| الحقيقة العرفيتة 


- أن یخصص عرفا الاستعمال من أهل اللغة 
الاسم ببعض مسمياته الوضعية. 

۲ ما وضعها آهل العرف العام. 

۳ - أن يكون الاسم قد وضع لمعت عامء ثم 


پخصص بعرف استعمال هل اللغة بیعضر 


مسمیاته. 
الاحکام للامدي ۲۸/۱ 


- إن كان الواضم واصطلاح التخاطب عرفاً 
عا 


2 


فواتح الرحموت ۲۰۳/۱ 


- أن يوضع الاسم لمعنی عام» ثم يخصص 


۴٦ 











الحقيقة الشرعيّة ‏ الحضيقة العرفيتة 





عرف الاستعمال من أهل اللغة ذلك الاسم 
ببعض مسمياته. 
المستصفي ۳۲۵/۱ 
7-ما غلب الاستعمال فيه على ما وضع له في 
اللغة بحيث إذا أطلق سبق الفهم إلی ما 
غلب عليه دون الوضع 


٩ اللمع‎ 

+ التي غلب استعمالها في غير مسماها 
اللغوي. 

شرح تنقيح الفصرل ٤ٍ٤‏ 


4 ما انتقل عن بابه بغلبة عرف الاستعمال عليه 
لا من جهة الشرع. 
التمهيد في أصول الفقه ۲٩۱/۲‏ 


۹۔ التي انتقلت عن مسماها إلى غيره بعرف 


الاستعمال. 

المحصول 41١١/١/١‏ 
- اللفظ الذي انتقل من الوضع الأصلي إلى 
غيره بغلبة الاستعمال بحيث يصير الرضع 
اب 


لأصلي مهجوراً وما انتقل إليه مشهوراً. 
ميزان الأصرل ۳۷۷ 
۔ ما حص عرفاً ببعض مسمياته. 
شرح الك وكب المنير ۱۵۰/۱ 
- التي تقلت عن مرضوعها الأصلي إلى غيره 
بعرف الا ستعمال. 


الابهاج ۲۷/۱ 
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۳۔ اللفظة المفيدة لمعناها باصطلاح طارئ من 
أهل اللسان. 
بذل الظر ۱۹ 


۶ - أن تكون اللفظة موضوعة في كلام العرب 


لجنس ماء ثم يغلب عليها عرف الاستعمال | 


في بعض ذلك الجنس. 
الاشارة ۲۲۳ 
۵۔ أسماءٌ استعملت في الوضع على آشیاء ثم 
نقلت في الشرع إلى آشیاء آخری لشبهها 
بالمعاني الأول أو لتعلقها بها على وجه من 
أوجه التعلّق. 


الضروري ۱۰۲ 
الحقيقة ١‏ للغويّة | 
١‏ وضعها أهل اللغة باصطلاح أو توقيفي. 
شرح المحلي على جمع الجوامع ۳۰۱/۱ 
۲ وضع اللغة. 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٠١١/١‏ 


۲ اللفظ المستعمل فيما وضع له بعرف 
الاستعمال. 


الاحکام للامدي ۲۸/۱ 
٤‏ ۔ إن كان الواضع اللغة. 
فراتح الرحموت ۲۰۳/۱ 


۵ ما تخاطب به العرب من اللخات. 


5 كل لفظ وضع ! لمعنى. 
1 أن یکون الواضع أهل اللغة. 


تيسير التحرير ۲/۲ 





الخاش 


١۔‏ اللفظ الواحد الذي لا یصلح مدلوله لاشترك: 
کثیرین فیه. أو اللفظ الذي يقال على مدلوله 





وعلى غير مدلوله لفظ آخر من جهة واحدةٍ. 
الإحكام للأمدي ۱۸۳/۲ 
۲-ما وضع لشيءٍ واحد, 
۱ التمهيد في أصول الفقه ۷۱/۲ 
۳ الدَّال على الواحد عيئاً. 
الایضاح ۱۸ 
5 اللفظ الدّال على واحد بعینه. 
المسودة ۵۷۱ 
۵ اللفظ الذي آرید به الواحد معيّناً كان أو 
مبهماً. 
ميزان الأصول ۲۹۸ 
5 ما وضع للدلالة على واحٍ. 
الكاشف ۳۷ 
١‏ لفظ وضع لمعنّی معلوم أو لمسمّی على 
الانفراد. ۱ 





أصول الشاشي ۱۳ 
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۸ - کل لفظ وضع لمسمّی معلوم على الانفراد. 


المغني في أصول الفقه ٩۳‏ 


۹ ما وضع لمعنّى معلوم على الانفراد جنساً أو 
نوعاً أو عيناً. 
شرح مختضر المنار 4۳ 
۳ ما دل على وضع له دلالة أخصٌ من دلالة ما 
هو أعمٌ منه وليس هو من هذها لحيثية 
بعام. 
شرح الكوكب المنير ۱۰۶/۳ 
- القول الذي پندرج ڌ حه معن لا يتوهم 
اندراج غيره معه تحت مطلق ذلك اللفظ. 
المنخول ۱5۲ 
۲ - كل لف وضع لمعنّى واحدٍ على الانفراد. 
أصول البزدوي ۳/1 


۳ ما وضع لمعلوم واحد. 


الوجیز ۱۰ 
6 - کل لفظ وضع لمعنى معلوم علی الانفراد. 
المیار ۲۹/۱ 
۵ يفيد أله متناولٌ لشيء واحدٍ. 
بذل الفُظر ۲۰۱ 


7 کل نفظ موضوع لمعنّى معلوم على 
الانشراده وکل اسم لمسمَّى معلوم على 


الا نفر اد. 


أصول السرحسي ۶/۱ ۱۲ 











١‏ الذي یتطرّق إليه التصدیق أو التکذیب. 
روضة الناظر ۲۶۳/۱ 
۲ - الکلام المحکوم فيه پنسب خارجية. 
مختضر ابن الحاجب 1۵/۲ 
۲ اللفظ الذَّالٌ بالوضع على نسبة معلوم أو 
سلبها على وجه یحسن السکوت عليه من 
غير حاجةٍ إلى تمام مع قصد المتکلم به 
الدّلالة على النسبة أو سلبها. 
الإحكام للأمدي ۹/۲ 
٤‏ - محتمل الصدق أو الكذب من حيث هو. 
شرح المحلي على جمع الجوامع ۱۰٦/٢‏ 
٥‏ القول الذي يتطرّق إليه التصديق أو 
التكذيب.أو القول الذي يدخله الصدق أو 
الكذب. 
المستصفى ۱۳۲/۱ 
٦‏ مطابقة النسبة للواقع وعدمها. 
مسلم الثبوت ۱۰۲/۲ 
۷ الذي لا یخلو أن یکون صدقاً أو کذبا. 
اللمع ۷۱ 
4- محتمل الصدق والکذب. 
إرشاد الفحول 4۰ 
۹۔ المحتمل للصدق والكذب لذاته. 


شرح تنقیح الفصول ۳۰۹ 
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۱۰ - الكلام الذي يحتمل التصديق والتکذیب. 


التمهيد في تخریج الفروع على الأصول "4 4 
۷ ما جاز أن يدخله الصدق والكذب. 
التمهيد في أصول الفقه ٩۲/۱‏ 
۲ - كلام تعرّى عن معنی التكليف. 
ميزان الأصول ۲۱ ۶ 


۲ - القول الذي يتطرّق إليه التصديق والتکذیب. 


الکاشف ۳۹ 
15 - الوصف للمَخبّر عنه. 
إحكام الفصول ۱۷۳ 
۵ الذي يدخله الصدق والکذب. 
البرهان ۵1۶ 


٦۔‏ ما يدخله صدق وکذت. 
شرح الک و کب المنیر ۲۸۹/۲ 
۷۔ الکلام المحتمل للتصدیق والتکذیب. 
تقریب الوصول ۱۱۹ 
۸۔ مركُبٌ يحتمل الصدق والکذب بلا نظر إلى 
خصو ص متكلّم. 
التحرير ۲/۳ 
٩‏ - محتمل التصديق والتكذيب. 
المنهاج ۲۱۷/۱ 
۰ ما پدخله الصدق والكذب. 


۲٢ الورقات‎ 


59 





۱۔ کلام يفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى 


أمر من الامور نفیاً كان أو إثباتاً. 


بذل النظر ۳۷۰ 

۳۲ ما دخله الصدق والکذب. 
العدّة في أصول الفقه ۱۹۹/۹ 

ا ای 





١۔‏ ما هو لفظ غریث. 
ميزان الأصول ۳۵۳ 
۲ ما أخفي المراد به بعارض لا من حیث الصيغة. 
آصول الشاشي ۸۰ 
؟- ما خفي المراد منه بعارض في غير الصيغة. 


المغني في أصول الفقه ۱۲۸ 





انطلب. 


شرح مختضر المتار AY‏ 


اسم لكل ما اشتبه معناه وخفي بعارض غير 
الصيغة لا ينال الا بالطلب. 


أصول البزدوي ۵۱/۱ 





٦۔‏ ما خفی المراد منه بعارض غير الصيغة ولا 
ينال إلا بالطلب. 
الوجيز ۱۸ 


۷- ما خفی مراده بعارض غير الصيغة لا ينال إلا 
بالطلب. 


المنار ۲۱۶/۱ 
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۸ اسم لما يشتبه معناه وخفي المراد منه بعارض 
في الصيغة بمنع نیل المرآد بها إلا بالطلب. 


أصول السرخسي ۱١۷/۱‏ 





دلالة الالتزام 


۱- فهم السامع من كلام المتكلّم لازم المعنى 
البيّن» وهو اللازم له في الذهن. 


شرح تنقيح الفصول ۲ 
۲ - دلالة اللفظ على لازمه. 
التحصيل ۲۰۰/۱ 
۲ الدلالة على الخارج مما وضع له اللفظ. 
فواتح الرحموت ۱۸۰/۱ 
5 - دلالة اللفظ على الخارح. 
إرشاد الفحول ۱۵ 
۵ - غير اللفظية. 
مختصر ابن اللحام ۳۹ 
٦۔‏ الدلالة غير اللفظية. 
مختصر ابن الحاجب ۱۲۰/۱ 
۷- دلالة اللفظ بالنسبة إلى ما یکون خارجاً عن 
المسمی من حيث هو كذلك. 
المحصول ۲٩۹۹/۱/۱‏ 
۸ - دلالة اللفظ على لازم معناه. 


تقریب الوصول ۵۳ 


۲ ۰ 1 








دلالة الانتزام - دلالة الإشارة 


| دلالة الإشارة ۱ 


۱ حیث لا یکون مقصوداً للمتكلّم. 


ارشاد الفحول ٠١١‏ 





۲۔ غير مقصود. 
مسلم البوت 41/١‏ 
۳ إشارة اللفظ لمعتی ليس مقصوداً منه بالاصل 
بل بای 
نشر البنود ٩۳/۱‏ 
5 - إن لم یقصد. 
مختصر ابن الحاجب ۱۷۱/۲ 
6 ود أي : اللفظ على ما لم يقصد به. 
جمع الجرامع ۲۳۹/۱ 
٦لم‏ يكن ذلك مقصوداً من اللفظ. 
الإحكام للآمدي ٩۱/۳‏ 
۷ ۔ما عرف بنفس الكلام بنوع تأمل من غير أن 
یزاد عليه شيء أو ینقص عنه. لکن لم يكن 
الکلام سيق لهء ولا هو المراد بالانزال. 
میزان الأصول ۳۹۷ 
۸-ما ثبت الحکم فیها بمعنی الّص لا بعين اننصل. 
ميزان الأصول 4۰۱ 
٩-ما‏ ثبت بنظم النص من غير زیاد: وهو غير 
ظاهر من کل وجو؛ ولا سيق الکلام لا جله. 
أصول الشاشي ۹۹ 
٠‏ ما ثبت بنظمه إلا أنه سيق الكلام له. 


المغني في أصول الفقه 48 ١‏ 











المعجم الچامع للتعریفات الأصولية 


١‏ ما ثبت بنظمه لغة. 


شرح مختصر المنار ۹۷ 
۷-ما ثبت بنظمه لَغة» لكنّه غير مقصودء ولا 
سیق له النص ؛ ولیس بظاهر من کل وجه. 
أصرل البزدوي ٦۸/١‏ 
۳ دلالته على ما لم یقصد به أصلاً. 
التحریر ۸۷/۱ 
۶ العمل ہما ثبت بنظمه له لكنّه غير مقصود ولا 
سيق له النصٌ ولیس بظاهر من کل وجه. 
المتار ۳۷۵/۱ 
۵ -ما لم يكن السیاق لأجله لكنّه يعلم بالتأمّل في 
معنى اللفظ من غير زيادة فيه ولا نقصان. 
أصول السرخسي ۲۳/۱ 
۲ دلالته على أحد هذه الثلاثة ‏ المعنى 
الموضوع له أو جزؤه أو لازمه المتأخر - 
إن لم يكن مسوقاً له 


التوضيح ۱۳۰/۱ 


۱ دلالة الاقستضاء 


۱ دلالة اللفظ التراماً على ما لا یستقلٌ الحکم 
إلا به. 


شرح تنقيح الفصول 0۳ 


؟-ما زید على ظاهر الكلام مما لا يصح الکلام 
بدونه لتصحيحه. 


ميزان الأصول ۶۰۲ 


۲۰۱1 











دلالة الاشارة - دلالة الاقتضےاء 





۲ زيادةٌ على النصٌ لا یتحقق معنی النص إلا 
بەء ان النصّ اقتضاه ليصحٌ في نفسه. 
أصول الشاشي ۱۰۹ 
5-زيادةٌ على النص ثبت شرعاً لصحة 
المنصرص. 
المغني في آصول الفقه ۱۵۸ 
۵ ما لم يعمل النصّ لا بشرط تقذمه علیه. 
شرح مختصر المنار ٩۷‏ 
7 -ما ثبت زيادةٌ على النصٌ لتصحيحه شرعاً. 
كشف الأسرار 5۷/۱ 
۷ الدلالة على المسكوت المتوقف عليه صدق 
المنطوق أو صحته. 
تيسير التحرير ٩۱/۱‏ 
4- ما ثبت باحتياج الکلام إليه من اللازم 
المتقدّم على الموضوع له. 
الوجیز ۱۷ 
9 جعل دلالة اللفظ على مقدَّر يتوقف عليه 
صدق الكلام. 
الابهاج ۳۲۷/۱ 
٠‏ ما لم يعمل النص إلا بشرط تقذُمه عليه 
فاد ذلك مر اقتضاه النص لصحة ما 
یتتاوله. 
المنار ۳۹۳/۱ 


۷ - زيادةٌ على المتصوص عليه یشترط تقدیمه؛ 
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وبدونه لا یمکن اعمال المنظوم. 
آصول السرحسي ۲/۱ 
إن كان مقصوداً للمتکلم وتوقف صدق المتکلم ۱ 
أو صبحة الملفوظ به علیه عقلاً أوشرعاً. . | 


منتهی الوصول ۱۶۷ 





-١‏ فهم السامع من کلام المتکلم جزء المسمّی. 
شرح تنقيح الفصول ۲۶ 
۲ دلالة اللفظ على جزثه. 
التحصیل ۲۰۰/۱ / رشاد الفحول ۱۵ 
6 - في دلالتها بعض معناها. 
مختصر ابن اللحام ۳۹ 


6 دلالته اللفظية في جزئه. 





مختصر ابن الحاجب ۱۲۱/۱ 
5_الدلالة المتناولة للمدلول على وجه یدخل 
غيره تحت الدلالة بالوضع. 
الإيضاح ۱۵ 
۷ دلالة اللفظ على جزء | لمسم من حيث هو 
كذلك. 


۸ - دلالة اللفظ علی جزء مسماه. 








تقریب الوصول ٥٥‏ 


۲ 


| دلالة العبارة = عبارة النّص 


دلالة التضفّن ‏ دلالة العبارة 





۱ ما سيق الکلام له وأریڈ به قصدا. 
المغني في أصول الفقہ 4٩‏ ۱ 
۲-ما سيق الکلام لأجلهء وآرید به قصدا. 
آصول الشاشي ۹۹ 
۲ ظاهر ما سيق الکلام له. 
شرح مختصر المنار ۹۷ 
4 - العمل بظاهر ما سيق الکلام له. 
أصول اليزدوي 1۸/۱ 
۵ اللفظ ودلالته على المعنی مقصوداً أصليًا. 
التحریر ۸۱/۱ 
٦۔‏ ما ثبت بسوق الکلام له» وارادته به قصداً. 
الوجیز ۱۰ 
۷ العمل بظاهر ما سيق الکلام له. 
المنار ۳۷۶/۱ 
4- ما كان السیاق لاجله. ویعلم قبل التأمل أنَّ 
ظاهر النصّ متناول له. 
أصول السرخسي ۲۳۹/۱ 


8 دلالته على المعنى المسوق له سواء كان ذلك 
المعنی عین الموضوع له أو جزأہ أو لازمه 


E 


المتأخر. 


التوضيح ۱۳۰/۱ 








المعجم الجامع للتعریفات الاصولية 


د لاله المطای فه 


-١‏ فهم السامع من کلام المتکلّم كمال المسمّی. 
شرح تنقیح الفعرل ۲4 
۲ - دلالة اللفظ على تمام مستّاه. 
التحصيل ۲۰۰/۱ 
۳ اللفظ الال وضعاً على كمال معناه. 
مسلم التبوت ۱۷۷/۱ 
5 دلالة اللفظ على تمام ما وضع له. 
إرشاد الفحول ۱۵ 
۵ دلالته اللفظية في كمال معناها. 
مختصر ابن الحاجب ۱۲۰/۱ 
٦۔‏ دلالته اللفظية في كمال معناها. 
مختصر ابن اللحام ۳۹ 
۷ دلالة اللفظ على مسماه على وجه لا یدخل 
غیره تحت الدلالة بالوضع. 
الایضاح ۱۵ 
4- اللفظ أن تعتبر دلالته بالنسبة إلى تمام معناه. 
المحصول ۲٩۹۹/۱/۱‏ 
۹ أن يدل كل واحدٍ من أجزاء المسموع على 
کل واحد من أجزاء المعقول. 
الحاصل ۲۹۷/۱ 


1 ۔ دلالة اللفظ على كمال مسماه. 


تقريب الوصول ۵۳ 











چرم دلالة المطابقة ‏ دلالة النّص - الدّلیل 
۳ لس سس 


۱ دلا اه النّص ۱ 


۱ ما ثبت بمعنی الدص لفه لا استنباطاً 
بالرأي. 


المغني في أصول الفقه ۱۵۶ 
۳ ما ثبت ہمعثاء لخد 
شرح مختصر المنار ۹۷ 


٢۔ما‏ تبت بمعنی النص لغةً لا اجتهاداً أو 


آصول البزدوي ۷۳/۱ 
4- ما ثبت بمعنی النظم لغةً لا استنباطاً 
بالرأي. 
الوجيز ۱۰ / أصول السرخسي ۲4۱/۱ 
۵ ما ثبت بمعنى النصّ لغةً لا اجتهاداً. 


المنار ۳۸۳/۱ 


الدليل 


١‏ المرشد إلى المطلوب. 
اللمع ۵ / الورقات ٩‏ 
۲-مایمکن التوصّل بصحیح النّظر فيه إلى 
مطلوب خبري. 
مختصر ابن اللحام ۳۳ / إرشاد الفحول ۶/ مختصر ابن 


الحاجب /"5/١‏ جمع الجوامع 4/١‏ ؟١‏ / منتهى الوصول ٤‏ 
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۳ ما يفضي النظر الصحیح فيه إلى العلم أو 
الظن. ۱ 
التحصیل ۱٦۸/۱‏ 
٤۔‏ المرشد إلى المطلوب والموصل إلى 
المقصود. 
التمهيد في أصول الفقه ٩۱/۱‏ 


٥۔‏ ما يمكن التوضل بصحيح النّظر إلى علم أو 


ظا 
ما 
الریضاح ٠١‏ 
7 - المرشد إلى المطلوب سواء آفاد العلم أو 
الْظنٌ» وسواء کان موجوداً أو معدوماً 
السردة 5٩۷۳‏ 
۷ الذي یمکن أن يتوصّل بصحیح النّظر فيه إلى 
العلم. 
المحصول ۱۰۹۱/۱/۱ 
ما يعرف به المعلوم سواء كان محسوساً أو 
4 - ما یتوصّل بالنظر الصحیح فيه إلى علم ما لم 
يعلم في مستقرٌ العادة اضطراراً. 
الكاشف ۱۹ 
٠١‏ مأ صم أن يرشد إلى المطلوب. 


إحكام الفصول ۱۷۱ 


foc 


الدليل ‏ اللّوران = الطرد والعکس 





۲ - ما يتوصّل بصحة النظر فيه إلى العلم. 
شرح مختصر انار ۱۸۲ 
العلم. 
شرح المصنف على المنار ۵٩۲/۲‏ 


۳۔ ما یُوصل النظر الصحیح فيه إلى العلم 
بالمدلول قطعاً. 





بل الثظر ۸ 


الڈُوران - الطرد والعکس 
(من مسالك العلة) 





١۔‏ وجود الحكم بوجود الوصف. وعدمه 
بعلمه. 
مختصر ابن اللحام ۱:۹ 
۲ آن یوجد الحکم عند وجود الوصف ویرتفع 
بارتفاعه فی صورة واحدة. 
إرشاد الفحول ۱۹4 
۴۳ ان یکون الوصف بحیث یوجد الحکم 
بوجودہ؛ ویعدم بعدمه. 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۲۹/۲ 
4- أن يوجد الحكم بوجودهاء ويعدم لعدمها. 
روضة الناظر ۲۸۹/۳ 


4 أن يوجد الحكم عند وجود وصف. وينعدم 


عند عدمه. 





جمع الجوامع ۲۸۸/۲ 
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5 ثبوت الحکم عند ثبوت الوصف» وانتفاژه 


عند انتفائه. 
التحصيل ۲۰۳/۲ 
۷۔ أن یوجد الحکم كلما وجد الوصف. ویعدم 
كلما عدم. 
اشر البنود ۱۰۰/۲ 
۸ الطرد: كلما وجد الوصف وجد الحکم. 
والعكس: كلما انتفى الوصف انتفی 
الحكم. 
فواتح الرحموت ۳۰۲/۲ 
۹۔ أن یوجد الحکم بوجوده ویزول بزواله. 
اللمع ۱۱۲ 


۰ - اقتران ثبوت الحکم مع ثبوت الوصف. 


وعلمه مع عدمه. 
۷ - الوجود مع الوجود والعدم مع العدم. 
الایضاح ۱ 


۲ - أن یو جد الحکم عند وجود الوصف: ویعدم 


عند علمد. 
مفتاح الوصول ۱۵2۰ 


۳۔ أن یثبت الحکم عند ثبوت وصفب؛ وينتفي 
عند انتفاند. 


المحصول ۲۸۵5/۲/۲ 


۲ ۵۵ 1 


الخ 
تخلف عنه. 
الکاشف ٦٦‏ 
۵۔ وجود الحکم لوجود العلة. 
[حکام الفصرل ۱۷ 
٦۔‏ ترتب حکم على وص وجوداً وعلماً. 
شرح الكوكب المنير ۱۹۲/٤‏ 


۷۔ ان يحدث حکم عند حدوث وص ويعدم 


عند عدمه. 
الحاصل ۸۸۳۹۲۳ 


۸ - آن يحدث الحکم بحدوث وصف وينعدم 


المنهاج ۷۸/۳ 
الخصة 


۱- استباحة المحظور مع قیام الحاظر. 


روضة الناظر ۱۷۲/۱ 





۲-ما ثبت على خلاف دلیل شرعيٌ لمعارض 
راجح. 
مختصر ابن اللحام ٦۸‏ / شرح الک وکب المنیر ١٦۷۸/۱‏ 
۳-ما وسّع للمکلّف فعله لعذر وعجز عنه مع 
قیام السبب المحرم. 





٩۸/۱ المستصفی‎ 
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المحرم. 
إحكام الاحکام للامدي ۱۲۲/۱ 
۵ الحکم الشرعي إذا تغیّر إلى سهولة لعذر مع 
قيام ال ہب لاک الاصلي. 
جمع الجوامع ۱۹۹ 
٦۔‏ الحکم الثابت على خلاف الدلیل لعذر هو 
المشقة والحرج. 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ۷۰ 
۱ لمشروع لعذر مع قيام المحرم لولا 
انعذر. 
مختصر ابن الحاجب ۷/۲ 
4- الحکم المتغیّر من حيث تعلّقه بالمكلّف من 
صعوبة إلى سهولةٍ لعذر مع قيام سبب 
الحكم الأصلي. 
نشر البنود 81/۱ 


منه شرعا. 
شرح تنقيح الفصول Ae‏ 
٠‏ الحکم الثابت علی خلاف الدلیل لعارض 
راجح. 


1 


الإيضاح ۳۱ 
المحصول ۱۵/۱/۱ 


29 (سکی جیُ رزوی 








د 
ھی 


بر 
ج لئ 





اسم لما تغیر عن الأمر الأصلي لمعارض 
إلى تخفیف وتيسير ترفیهاً وتوسعةٌ على 
أصحاب الأعذار. 
ميزان الأصول ۵ ۵ 
15 صرف الأمر من عسر إلى يسر بواسطة عذر 
في المكلّف. 
أصول الشاشي ۳۸۵ 
۷۶ ما يرخص ارتکابه مع قيام المحرّم والحرمة. 
٠‏ المغتي في أصول الفقه ۸۷ 
۵۔ ما تغيّر من عسر إلى يسر بعذرٍ. 
شرح مختصر المنار ١١١‏ 
5 اسم لما بني على أعذار العباد »وهو ما 
يستباح بعذرِ مع قيام المحرم. 
أصول البزدوي ۲۹۹/۳ 
۷ - إباحة فعل المحرم أو ترك الواجب لسبب 
اقتضی ذلك. 
تقریب الوصول ۱۰ 
- شرع تخفيفاً لحکم مع اعتبار دلیله قائم 
الحکم لعذر خوف النفس أو العضو. 
التحریر ۲۲۸/۲ 
۸ ما تغیّر من عسر إلى يسر من الاحکام. 
الشحریر ۲۲۹/۲ 
۰ - الحکم إن ثبت على خلاف الدلیل لعذر. 
المنهاج ۸۱/۱ 


۱ ما شرع لعذرٍ شاق أو استثناء من صل كليّ 








المعجم الجامع للتعریفات الأصولية 


یقتضي المنع مع الاقتصار علی مواضع 
الحاجة إليه. 


الموافقات ۳۰۹۱/۱ 

٢۔‏ ما بني على أعذار العباد »وهو ما استبيح 
بعذرِ مع قيام الدليل المحرّم. 

شرح المصئف على المنار 44۸/۱ 


۲ ما وسّع للمكلّف في فعله لعذر أو عجز عنه 


مع قيام السبب المحرم. 
الضررري ٩۰‏ 
ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرّم 
لولا العذر. 
منتهى الوصول 4۱ 


۵ - يكون مبنیّا على أعذار العباد. 
التوضیح ۱۲۹۱/۲ 
السزکن 
۱ جزء الذات : أي: الحقيقة الداخلة فیها. 
نشر البنود ۶۲/۱ 


؟ - نفس ذلك الشيء» أو بعض ما هو داخل فی 


ماهيتة. 
كشف الأسرار ۲۷/۳ 
۳ ما يقوم به الشىء. 
الوجیز ۳٩‏ 
4 ما يقوم به ذلك الشيء. 


شرح المصنف على المنار ۲۸/۲ 








١‏ جعل وصف ظاهر منضبط مناطاً لوجود 
الحكم. 
إرشاد الفحول ٦‏ / شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۷/۲ 
؟ ما یحصل الحکم عنده لا به. ۱ 
المستصفی ٩4/۱‏ 
۴ ما يضاف الحکم إليه للتعلّق به من حبث له 
للحکم وغیره. 
جمع الجوامع ٩۶/۱‏ 
4- کل وصفب ظاهر منضبط دلّ الدلیل انسمعي 
على کونه معرّفاً لحکم شرعي. 
الإحكام للآمدي ۱۱۸/۱ 
۵ ما یحصل الحكم عنده لا به. 
روضة الناظر ۱5۲/۱ 
1 -یلزم من عدمه عدم المسبب»ويلزم من 
وجوده وجود المسبب. 
نشر الود 4۱/۱ 
۷۔ ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم 
لذاته. 
شرح تنقیح الفصول ۸۱ / شرح الک وکب المنیر 45/٩‏ 4 
4- ما يتوصّل به إلى الحکم من غير أن يثبت به. 
ميزان الأصول ۰ ٩٩‏ 
۹ الوصلة إلى الحكم الذي لا يكفي وحده 
لثبوت الحكم. 


٤٤ الكاشف‎ 











المعجم الجامع للتعریفات الأصولية 


۰ کل ما كان طريقاً إلى الحکم بواسطة. 


أصول الشاشي ۲۵۳ 


۱ _ ما یکون طریقاً من غير أن يضاف إليه وجوب 
آو وجود. 
المغني في آصول الفقه ۳۳۷ 
۲-مایکون طریقاً من غير أن يضاف إليه 
وجوت ولا وجرد.ولا يعقل فيه معاني 
العلل. 
شرح مختصر المنار ۱۱ 
۳ - وصفٌ ظاهرٌ منضبظ دل الدلیل السمعي على 
كونه معرّفاً لحكم شرعي. 
كشف الأسرار ۱۷۰/۶ 
4 ما يلزم من وجوده وجود الحكم» ومن عدمه 
عدمه لذاته. 
تفريب الوصول ۱۰۹ 
۔ ما وضع شرعاً لحكم لحکمة يقتضيها 
الحکم. 
الموافقات 55/١‏ ؟ 
۔ ما يكون طريقاً إلى الشيء مَّن سلكه وصل 
إليه فناله في طريقه ذلك لا بالطريق. 
شرح المصنف على المنار ۶۱۱/۲ 
۷۔ ما یترصل به إلى الحکم ویکون طریقاً 
لثبوته؛ سواء کان دلبلاً أو علَّةٌ أو شرطاً أو 


العدّة في أصول الفقه ۱۸۲/۱ 
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الشّتب. الشبر والتشسیم 





۸ - طریق الوصول إلى الحکم المطلوب » من 
غير أن یکون الوصول به ولكنّه طریق 
الوصول إليه. 

أصول السرخسي ۳۰۱/۲ 


1 1 
الشبر والتقسیم 


(من مسالك العلّة) 

۱- أن يحصر جاممٌ حافظ لجميع الأوصاف 
الموجودة في الأصل المقيس عليه» وي ن 
الحصر المذکور مع ابطال ما لا بصلح 
للعليّة من تلك الأوصاف. 

نشر البنود ۱۹۵/۲ 


۲- أن یقول: هذا الحکم معلل ولا علّة إلا 
كذاء أو كذا وقد بطل أحدهماء فتعيّن 
الآخر. 

المستصفی ۲۹۵/۲ 

۳ - حصر الأوصاف وحذف ما سوی المدّعی 

مسلم الثبوت ۲۹۹/۲ 

۶4 حصر الأوصاف في الاصل» وابطال ما لا 

یصلح فیتعین الباقي. 
جمع الجوامع ۲۷۰/۲ 

۵ حصر الأوصاف في الأصل » وابطال بعضها 

بدلیله : فيتعيّن الباقي. ' ۱ 


مختصر ابن الحاجب ۲۳۰/۲ 











المعجم الجامع للتعریقات الأصولية 





١‏ أن یبطل کل سعنی في الأصل إلا 
واحد فیعلم آله هو العلّة. 
اللمع ۱ 
۷-حصر الأوصاف» وابطال کل علَة عللها 
المعلّل إلا واحدةء فسعيّن. 
مختصر ابن اللحام 48 ١‏ 
4- أن تحصر الأوصاف التي يمكن التعليل بها 
للمقيس علیه ثم اختبارها في المقیس؛ 
وإبطال ما لا يصح منها بدليله. 
إرشاد الفحول ۱۸۷ 
٩‏ - أن يقول: ما أن یکون الحکم معللاً بکذا أو 
بكذا والکل باطل الا واحذا» فیتعین. 


شرح تنقيح الفصول ۳۹۷ 

٠‏ آن یذکر آقساما محصورتٌ فیطل بالدّلیل 
جميعها الا واحداً. 

المسودة ۲۰ ۶ 


۷ - الناظر یبحث عن معان مجتمعة في الأصل 
ویتبعها واحداً واحداًء ويبيّن خروج آحادها 
عن صلاح التعلیل به ال واحداً يراه 
ویرضاه. 

البرهان ۸۱۵/۳ 

۲۔ حصر الاوصاف في الأصل المقیس علیه 

وابطال ما لا يصلح. فیتعیّن أن یکون الباقي 


0 


علة. 


شرح الک وکب المنير ۱۶۲/۶ 


۳ ۹ 1 


الشبر والتقسيم - سد الذرائع 





۳ أن يقال: لا يخلو أن تکون العلّة كذا 
وكذاء ويبطل أن تكون كذاء فيتعيّن أن يكون 
كذا. 

تقريب الوصول ٠٤٠١‏ 

5 الناظر في العلَّة یسم الصفات ویختبر 

صلاحية کل واحدٍ منها للعلّية. 
المنهاج ۸4/۳ 

۵ - حصر الأوصاف التي يظن أنها عله في حكم 
الأصل ؛ وإبطال بعضها بدلیلھا المختصٌ 
به فيتعيّن الباقي للعلّية. 

الوجيز 19 

۲ - حصر الأوصاف الموجودة في الأصل 
الصالحة للعلّية ثم حذف بعضها وهو ما 
سوى الذي ظنّ علّيته » فيتعيّن الباقي بعد 
الحذف للعلّية. 

تیسیر التحرير 45/5 

۷۔ حصر الأوصاف في محل الحكم وابطال ما 

لا يصلح للتعلیل» فیتعین الباقي. 


منتهى الوصول ۱۸۰ 


سد الذرائع 


١‏ حسم مادّة وسائل الفساد. 





شرح تنقیح الفصول 44۸ 
 "‏ الذرائع ما يتوصل به إلى محظور العقود» من 


إبرام عقد أوحلّه. 





إحكام الفصول 4 ۱۷ 





المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 





٣۴۔‏ ما ظاهره مباځ» ویتوصّل به إلى محرم. 
' شرح الک وکب المیر ٦٤٤/٤‏ 


٤‏ - حسم مادّة الفساد بقطع وسائله. 


تقریب الوصول ۱4۹ 
۵۔ التوسّل ہما هو مصلحة إلى مفسدة. 
الم افقات ۱۹۹/۶ 
٦۔‏ المسألة التي ظاهرها الإباحة» ویتوصل بها 
إلى فعل المحظور. 


الاشارة ۳۱۶ 





۱- قول النبي يه وفعله وتقریره. 
؟ - ما صدر عن الرسول كَل غير القرآن من فعل 
أو قول أو تقرير. 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۲۲/۲ 
؟-ما صدر عن الرسول یل غير القرآن من قول 


وفعل وتفرير. 


مسلم ابوت ٩۷/۲‏ | 


٤‏ - أقوال محمد يلي وأفعاله. 
جمع الجوامع 44/7 
۵۔ ما صدر عن الرسول بيه من الأدلّة 
الشرعيّة. مما ليس بمتلو ولا هو معجز ولا 
داخل في المعجز, 


الاحکام للامدي ۱۰/۱ 





مم 








سد الذرائع - السّنَّةِ = الحديث 





1- المضاف إليه ية من صفةِ أو قولٍ وفعل. 
تشر النرد ۱۰۱/۲ 
۷۔ الطریقة المسلوكة في الدین. 
ميزان الاصول ۲۷ / المغني في آصول الفقه ۸۵ / شرح مختصر 
المنار ۰ ۱۱ / المنار 4/۱ 48 / أصول السرحسي ۱۱۳/۱ 
۸-ما زیم ليحتذى. 
إحکام الفصول ۱۷۳ 
٩‏ الطريقة المسلوكة المرضية في باب الدین 
سواء كانت من رسول الله يلإ أو من 
أصرل الشاشي ۳۷۹ 
۰ - المرويّة عن رسول اللہ اة قولاً وفعلاً. 
شرح مختصر المنار ۱۱۹ 
۱ - الشريعة نفسها. 
الاحکام لابن حزم 4۷/۱ 
۲ - قول النيي فل وفعله وإقراره على الشي-. 
شرح الک و کب المنیر ۱٦٦/٢‏ 
۳ - قوله وفعله وتقریره 8 
التحریر ۱۹/۳ 
۶ - قول الرسول پل أو فعله. 
المنهاج ۲۸۸/۷ 
۵ ما جاء منقولاً عن النبي ی على الخصوص 
مما لم ینص عليه في الکتاب العزيز» بل 
نما نص عليه من جهته يل سواء كان بیان 
لما في الكتاب أم لا. 


الموافقات ۳/4 











المعجم الجامع للتعریفات الأصولية 


13 مأ صدر عن الرسول ب غير قرآن من قول 


وفعل وتقريرٍ. 
منتهی الوصول ۶۷ 
۷ - تطلق على قول الرسول مَل وعلی فعله. 
الترضیح ۲/۲ 
السشند 
۱ إخبار عن طریق المتن قولاً أو فعلاً تواتراً أو 
آحاداً ولو كان الإخبار بواسطة مخبر 
فأكثر» عمن ينسب المتن إليه. 
شرح الک و کب المیر ۲۸۷/۲ 
۴۔ الاخبار عن طریق المتن. 
منتهی الوصول ٦٦‏ 


۳ الاسناد أن یقول : حدّثنا فلان عن فلان عن 


رسول الله یئ 
الترضیح ۷/۲ 
الشرط 
ماکان عدمه يستلزم عدم الحکم. 


۲ -مایلزم من انتفائه انتفاء آمر على غير جهة 
السببية. 


مختصر ابن اللحام 55 


5 











۲ ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده 
وجود ولا عدم لذاته. 
جمع الجرامع ۲۰/۲ / شرح تقیج الفصول ۸۲ / شرح 
الک و کب المنیر ۵۲/۱ 4 
- عدمه مستلزم لعدم الحکم. 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۷/۲ 
4 ما كان عدمه مخلاً بحكمة السبب. 
الإحكام للآمدي ۱۲۱/۱ 
7- ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم. 
روضة الناظر ۱۹۲/۹ / الإيضاح ۳۸ 
* ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا لذاته. 
التحصيل ۳۸۳/۱ 
4- ما يلزم من عدمه العدم » ولا يلزم من وجوده 
وجوڈ ولا عدم. 
نشر البنود ۶۱/۱ 
٩-ما‏ وجد الحکم بوجوده. وانعدم بانعدامه مع 
قیام سیبه. 
التمهيد في أصول: الفقه ۱۸/۱ 
۰ _ ما يتعلّق به وجود العلّة. 


ميزان الأصول ٩۱۸‏ 


۱ - ما يحصل الحکم عنده. 
الکاشف ٠٥٤‏ 
۲ - ما یعدم الحکم بعدمه ولا یوجد بغیر 
وجوده. 


(حکام الفصول ۱۷۳ 





المعجم الجامع تلتعریفات الأصولية 


۴۔ ما جعل علماً على الوجود من غير أن يتعلّق 
به وجوت آو وجوذ. 
المغني في أصول الفقه ۳۵۳ 
۶ ما يتعلّق به الوجود دون الوجوب. 
شرح مختصر المنار ١55‏ / المنار ۶۳۷ 
0 عليق حكم ما بوجود حكم آخر ورفعه برفعه. 
١‏ الإحكام لابن حزم ۶4/۱ 
7 اسم لما يتعلّق به الوجود دون الوجوب. 
كشف الأسرار ۱۷۳/۶ 
۷ ما يلزم من عدمه عدم الحکم؛ ولا يلزم من 
وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته. 
تقريب الوصول ۱۰۹ 
4 ما كان وصفاً مكمّلاً لمشروطه فيما اقتضاه 
ذلك المشروط أو فيما اقتضاه الحكم فيه. 
الموافقات ۲۰۳۲/۱ 
۹۔ اسم لما يضاف الحكم إليه وجوداً عنده لا 
وجوباً به. 
أصول السرخسي ۳۰۳/۲ 
۰ - عبارة عما لا یوجد المشروط سم 


عدمه» لکن لا يلزم أن يوجد عند وجوده. 


المستصفی ۱۸۰/۲ 

١‏ الذي يتوقف عليه المؤثر في تأثیره ‏ لا في ذاته. 

المحصول ۸۹/۳/۱ 

۴ - الذي پتوقف عليه تأثیر المؤثر لا وجود 
المؤثر. 

الابهاج ۱5۷/۲ 
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الشرط ‏ شرع من قبلنا - السك 





۲ ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده. 


نهاية السول ۳۱۸/۱ 





۱-ما خاطب الله 4 به أهل الکتاب على لسان 
رسول الله ا 


٠۹ ٤ المسودة‎ 





-١‏ تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الا خر. 
اللمع ٤‏ / الورقات ٩‏ / العدّة في أصول الفقه ۸۳/۱ 
۲ - تردد الذهن بين الطرفین. 
إرشاد الفحول ٥‏ 


۲ -مساواة الحکم به من کل من النقیضین على 
البدل الآخر. 


شرح المحلي على جمع الجوامع ۱۵۳/۱ 
- اسم لاحتمالین فأكثر مستوية. 
شرح تنقیح الفصول ۲۳ 
6 تجويز شيئين لا مزيّة لأحدهما على الا خر. 
التمهيد في أصول الفقه 0۷/۱ 
7 - التردد بین الطرفين إن كان على السوية. 
المحصول ١١1١/١/١‏ 
۷- تجويز معتقدين لا مزيّة لأحدهما على الآخر. 


الكاشف ۰ ۲ 











المعجم الجامع للتعریفات الأصولية 





۸ الذي یتساوی متعلّقه واحتمال نقیضه عند 
الذاکر. 
شرح الک کب المنیر ۷/۱ 
تقریب الوصول ٠٤‏ 
٠١‏ عدم الحکم بشيء بعد الشعور للتساوي. 


۲٢۸ التحریر‎ 






مسلم البوت ۱۵۸/۲ 
۲ من اجتمم مژمنا بمحمدِ ول وان لم يرو ولم 
جمع الجرامع ۱۹۵/۲ 
۳-من رأى النبي وه وان لم یرو ولم تظل 
صحبتة . 
مختصر ابن الحاجب 1۷/۲ 
4 - من رأى النبي ول وان لم يختصٌ به 
اختصاص المصحوب ولا روى عنه» ولا 
طالت مدَّة صحته, 
الاحکام للامدي ۸۲/۲ 
6 من راه 2 عند الأكثر مسلماً أو اجتمع به. 
٦‏ کل مؤمن رأى النبي ی وصحه متّبعاً له ولو 
ساعة. 


التمهيد في أصول الفقه ۱۷۲/۳ 


Ka 








الصحايي - الضحَة 





۷۔ كل من جالس النبي ية ولو ساعة وسمع منه 
ولو كلمة فما فوقها أو شاهد منه 6 أمراً 
يعيه» ولم يكن من المنافقین الذین اتصل 
نفاقهم» واشتهر حتی ماتوا على ذلك ولا 
مئل من نفاه لني باستحقاقه. 

الإحكام لاين حزم ۸۹/۵ 

4- من لقيه - تقو - أو رآه يقظةً حیّا مسلماً ولو 

ارت ثم أسلم ولم یرہ ومات مسلماً. 
شرح الک وکب المنیر 41۵/۲ 

۹ من رأی النبي و وان لم ببختص به 
اختصاص الصحوب, ولا روی عنه 
لحدیث. 

العدّة في أصول الفقه ۹۸۷/۳ 

٠‏ من راه النبي کل وان لم يرو ولم تظل 

منتهى الوصول ۸۱ 


ید 


الشضحة 
١۔‏ اعتبار الشرع الشيء في حن حكمه. 

روضة الناظر ۱۱/۱ 
؟ ‏ موافقة الفعل ذي الوجهين لاذن الشارع مطلقاً. 
نشر البنود 414/١‏ 
۳ عند المتكلمين: ما وافق الشرع؛ سواء 
وجب القضاء أم لم يجبء وعند الفقهاء: 

ما أجزأ أو أسقط القضاء. 


المستصفى 5 /الضروري ۵۸ 








المعجم الجامع للتعر یفات الأصولية 





5 استتباع الغاية. 


فواتح الرحموت ۱۲۲/۱ / المنهاج ۱۸/۱ 
۵- ترتب ثمرته المطلوبة منه علیه. 
الإحكام للآمدي ۱۲۱/۱ 
7 - موافقة ذي الوجهين الشرع. 
جمع الجوامع ۹۹/۱ 
۷۔ ما کون الفعل مسقطاً للقضاء وإمًّا موافقة أمر 
الشرع. 
مختصر أبن الحاجب ۷/۲ 
4- في العبادات وقوع الفعل كافياً في سقوط 
القضاء عند الفقهاء وعند المتكلمين موافقة 
الأمر. وفي المعاملات ترتب أحكامها 
المقصودة بها عليها. 
مختصر ابن اللحام ٦۷‏ 
9 عند المتكلمين: موافقة الشرع وعند 
الفقهاء: إسقاط القضاءء وفي العقود ترتب 
آثارہ عليه. 
التحصيل ۱۷۸/۱ 
۰- ما أسقط القضاء. 
شرح تقيح الفصول ۷۲ 
١‏ ما اعتد به. 
التمهيد في أصول الفقه ٩۸/۱‏ 
۲ - في العبادات كونها موافقة للشريعة سواء 
وجب القضاء أم لم يجب وفي العقود ترب 
أثره عليه. 


المحصول ۱۲/۱/۱ 


2 








الصحة ‏ الصريح 





۳ - ما استجمع أركانه وشرائطه بحيث يكون 
معتبراً شرعاً في حقّ الحكم. 
ميزان الأصول ۳۷ 
۴ ما وافق الشرع. 
الکاشف ۲۳ 
۵ - ترثب أثر مطلوب من فعل عليه. 
شرح الک و کب المتیر 4۰۵/۱ 


۲ - عند المتکلمین موافقة الأمر.وعتد الفقهاء ما 
أسقط القضاء وفی المعاملات ترتب آثارها 


علیها. 
الحاصل ۶4/۱ ۲ 
۷ عند المتکلمین موافقة الأمر.وعند الفقهاء ما 
أسقط القضاء. 
تقريب الوصول ۵ ۱۰ 


۸۔ ترتب المقصود من الفعل عليه. 
التحریر 4/۲ ۲۳ 
۹۔ ترتب آثار العمل عليه في الدنیا. 
الموافقات ۲۹۱/۱ 
۶۰ ما یتعلق به النفوذ ویعتد به. 


الورقات ۸ 
الضریح 


۱-اسم لما هو ظاهر المراد عند السامع؛ بحیث 
يسبق إلى آفهام السامعین. 


میزان الأصول ۳٩۳‏ 











المعجم الجامع للتعریفات الأصولية 





۲ لفظ یکون المراد به ظاهراً. 


أصول الشاشي ٦٦‏ 


۳-ما ظهر مراده بيناً. 
شرح مختصر المنار ٩۱‏ 
- اسم لکلام مکشوف المراد. 
المغني في أصول الفقه ۱4۵ 
۵ ما ظهر المراد به ظهوراً بيناً زائداً. 
أصول البزدوي ٩۵/۱‏ 


رما ظهر منه المراد ظهوراً تامّا بالاستعمال. 


٠١ الوجيز‎ 

۷-ما ظهر المراد به ظهوراً بيْناً حقيقةٌ كان أو 
مجازاً. 

المنار ۳۶۵/۱ 


۸۔ کل لفظ مکشوف المعنی والمرادء حقيقةً 


أصول السرخسي ۱۸۷/۱ 





۱ -ما يسبق إلى الفهم منه عند الاطلاق معنی مع 
تجویز غیره. أو ما احتمل معنیین هو في 
أحدهما آظهر. 

روضة الناظر ۲۹/۲ 
۲-ما لا یفتقر في إفادته معناه إلى غيره آفاده 
وحده أو مع غیره. 


التحصیل ۶۱۱/۱ 


۳۹5 





الشریح - السشاھر 





۳ اللفظ الذي یخلب على الطّّنّ فهم معنّى من 
غير قطم. 
۱ المستصفی ۳۸۵/۱ 
٤‏ الال على المعنی ظنًا. 
فواتح الرحموت ۲۲/۲ 
٥۔ما‏ دلٌ على معنی بالوضم الأصلي أو 
العرفي » ويحتمل غیره احتمالاً مرجوحا. 
الاحکام للامدي 4۸/۳ 
ما دل دلالة ظيّة. 
جمع الجرامع ٦٦/٣‏ / مختصر ابن الحاجب ۱۹۸/۲ 
۷ اللفظ المحتمل معنیین فأكثر وهو في آحدهما 
آظهر. أو ما تبادر منه عند الاطلاق معنی 
مع تجویز غیره. 
مختصر اين اللحام ۱۳۱ 
۸ کل لف احتمل أمرين وهو في أحدهما 
أظهر. 
اللمع 48 
4- المتردد بين احتمالين فأكثر وهو في أحدهما 
أرجح. 
شرح تتنفیح الفصول ۳۷ 
۰ ما احتمل آمرین وهو في أحدهما آظهر من 
الآخر. 
التمهيد في أصول الفقه ۷/۱ 
- اللفظ الذي يخلب على الطَّنَ فهم معنّى منه 
مع تجويز غيره. 


الإيضاح ۲۰ 








المعجم الجامع للتعریفات الأصولية 


۲ - الذي یحتمل معنیین وهو راجح في آحدهما 
من حيث الوضع. 

مفتاح الوصول ۵٩‏ 

۳ - لفظ معقولٌ يبتدر إلى فهم البصیر بجهة الفهم 

منه معنی مع تجویز غيره مما لا ییتدرہ الَنْ | 

والفهم. 


المسوّدة ۵۷ 








4 - الذي يحتمل غيره احتمالاً مرجوحاً. 
المحصول ۲۳۲۰/۲/۱ 
۵ إن كانت دلالة اللفظ على أحد مفهرميه أقوى. 
المحصول ۳٠۱١/۱/۱‏ 
۲ اللفظ الذي انکشف معناه اللغوي» واتضح 
للسامع من أهل اللسان بمجوّد السّماعَ من 

غير قرينةٍ ومن غير تأويل. 

ميزان الأصول 45" 
۷۔ كلمة أو قول يعتوره معنيان» وأحدهما أوفق 

لدلالة اللفظ وأحقٌ به وأقرب إليه. 
الكاشف ۳۵ 
۸ _ لفظ احا 


| اا 


کی ر وص وف . 
أمرين رهو في آحدهما 


EET 





حتمل ظهر. 
المعونة ۱۲۸ 
المعاني التي يحتملها اللفظ. 
(حکام الفصول ۱۷۲ 
۰ الذي یتطرّق إمكان التأويل الیه. 
البرمان ۵۱۳/۱ 





١‏ اسم لکل کلام ظهر المراد به للسامع بنفس 
أصول الشاشي ٩۸‏ 
۲ - ما ظهر المراد منه بنفس الصيغة. 
المغني في أصول الفقه ۱۲۵ 
۴ ما ظهر المراد منه بصيغته. 
شرح مختصر المنار ۸۱ 
4 ما دلّ دلالة ظیّۃً وضعاً أو عرقاً. 
شرح الک رکب المیر 4۵٩/۳‏ 
0 ما یغلب على الظنْ فهم معنی منه في غير 
قطع. 
۱ المنخول ۱٦۷‏ 
٦۔‏ اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع 
أصول البزدوي 45/١‏ 
۷ - إن احتمل معنيين فأكثر وكان أحدهما أرجح 
من الآخر. 
تقريب الوصول ۸۵ 
۸ ما ظهر معناه الوضعي بمجرده محتملاً إن 
لم يسبق له أي: ليس المقصود الأصلي 


من استعماله. 
التحریر ۱۳۷/۱ 
8 ما احتمل آمرین أحدهما آظهر من الا خر. 
الورقات ۱۹ 


۰ - اسم لکلام ظهر المراد به للسامع بصیفته. 


المنار ۲۰۵/۱ 





المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


- لفظ ظهر منه المراد بنفس الصيغة من غير 
الرجیز ۱۷ 


۲ - ما يفيد معناه على سبیل الظهور سواء كان 


متناولاً له وحده أو مع غيره» وکان محتملاً | 


للتأويل على بعض الوجوه. 

بذل الثظر ۲۷۱ 
۳ ما احتمل معنيين آحدهما آظهر من الآخر. 
العدّة في أصول الفقه ۱۶۰/۱ 
8 -ما يعرف المراد منه بنفس السماع من غير 
تأمل» وهو الذي يسبق إلى العقل والأفهام 

لظھورہ موضوعاً فيما هو المراد. 
أصول السرحسي :۱ 


۵ - المعنی الذي يسبق فهم السامع من المعاني 


الاشارة ۱6۳ 
٦۔‏ ما دلَّ على معنى دلالةٌ نی 
منتهی الوصول 48 ١‏ 
۷ _ اللفظ إن ظهر المراد مند. 
التوضیح 4/۱ ۱۲ 
5 
الىظن 
۱- تجویز راجح. 
إرشاد الفحول 9 


۲-تجویز أمرين أحدهما اظهر من الآخر. 
اللمع ٤‏ / الورقات ٩‏ 


۳۹۷ 


ا 








الظاهر- الضن 





؟ ‏ ترجح أحد الاحتمالين في النفس على الآخر 
من غير قطع. 
الإحكام للآمدي ۱4/۱ 
٤‏ ما للنفس سکون إليه وتصديقٌ به» وهي تشعر 
بنقيضه أو لا تشعر » ولكن إذا شعرت به لم 
یتفر طبعها عن قبوله. 
روضة الناظر ۷۷/۱ 
۵۔ اسم للاحتمال الراجح. 
شرح تنقیح الفصرل 1۳ 
٦‏ تجویز شیئین إلا أنَّ آحدهما أظهر من الآخر. 
التمهيد في أصول الفقه 5۷/۱ 
۷- تغليبٌ لأحد مجوّزين ظاهري التجويز. 
البحصرل ۲/۱/۱ ۱۰ 
۸ ترجیح آحد الاعتقادين مع تجويز الآخر. 
الكاشف ۲۰ 
۹۔ تجويز أمرين فما زادء لأحدها مزيِّةٌ على 
سائرها. 
إحكام الفصول ۱۷۱ 
۰ - الذي يكون متعلقه راجحا عند الذاكر على 
احتمال النقيض. 
شرح الک رکب المنیر ۷۶/۱ 
-١‏ الاعتقاد الراجح بأحد النتیضین. 
الحاصل ۲۳۲/۱ 


1 احتمال الراجح. 


تقریب الوصول ۶٩‏ 








المحجم الجاسع للتعر یفات الأصولية 


۳ - غلبة آحد التجویزین على الآخر في القلب 
والاعتقاد. 


بذل النظر ۸ 
٤‏ - تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر. 
العدة في أصول الفقه ۸۳/۱ 
العام ۱ 
۱ اللفظ الواحد الدَّال على شيئين فصاعداً 
؟- لفظ مستغرقٌ لكل ما يصلح له في وضع 
واحد. 
التحصیل ۳۳/۱ 
٢۔‏ لفظ یستخرق جمیع المعاني الصالحة له.أو 
الصالح هو للدلالة علیها دفعةٌ من غير 
حضر۔ 
نشر البنود ۲۰٢/٢‏ 
٤‏ اللفظ الواحد الذَّال على مسميين فصاعداً 
مطلقاً معا 
الاحکام للآمدي ۱۸۲/۲ 
٥‏ لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. 
جمع الجوامع ۳۹۸/۱ 
7 اللفظ الواحد الدّال من جهة واحدة على 
شیئین فصاعداً. 


الستصفي ۳۲/۲ 


۳9 














الضنّ - العام 





۷ اللفظ الال على جميع أجزاء ماهيّة مدلوله. 
4- كل لف عم شيتين فصاعداً. 
اللمع ۲٢‏ 


2 


مختصر ابن الحاجب ۹۹/۲ / منتهي الوصول ۱۰۱۴ 


۰ اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب 


رضع واحلٍ دفعة 


۷ - الموضوع لمعتی كل بقيد تتبعه في محالّه 
شرح تتقیح الفصول ۳۸ 


۲- کل ما عمٌ اثنين فصاعداً وان الأمر به لكل 
واحدٍ منهما أمراً على الآخر. 
التمهيد في أصول الفقه 8/١‏ 
۳ اللفظ الدّال على شیئین فصاعداً مطلقاً. 
الإيضاح ۱۷ 


۶ - کون اللفظ مستغرقاً لكل ما يصلح له. 


مفتاح الوصول ٦٦‏ 

۵ اللفظ المستغرق لجمیع ما يصلح له بحسب 
وضع واحد. 

١١۱۳/٣/١ المحصرل‎ 


٦۔‏ اللفظ الموضوع لأفرادٍ بمعنّى واحدٍ. 


میزان الأصول ۲۳۰ 











المحجم الجامع للتعریفات الأصولية AS‏ العام 


۷۔ قول یستفرق جمیع ما یصلح له. 
الکاخف ۳٣‏ 
۸ - كل لفظ عم شیئین اثنين فصاعداً على وجه 
واحدٍ لا مزيّة لأحدھما على الآخر. 
المعونة ۱۲۹ 
۹ - استغراق ما تناوله اللفظ به. 
إحكام الفصول ۱۷۲ 
٠‏ كل لفظ ینتظم جمعاً من الأفراد. 
أصول الشاشي ۱۷ 
۲ ما ینتظم جمعاً من المسمیات. 
المغني في أصول الفقه ۹۹ 
75 ما تناول أفراداً متفقة الحدود على سبيل 
الشمول. 
شرح مختصر المنار ۷۱ 
۳ - حمل اللفظ على كل ما اقتضاه في اللغة. 
الإحكام لابن حزم ۶۲/۱ 
٤۔‏ لفظ دال على جميع أجزاء ماهيّة مدلوله. 
شرح الک وکب المنير ۱۰۱/۴ 
۵۔ ما يتعلّق بمعلومین فصاعداً من جهة واحدة. 
المنخول ۱۳۸ 
٦۔‏ كل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماء لفظاً أو 
معنی. 


آصول اليزدوي ۳۳/۱ أصول السرخسي ۱۲۵/۱ 


۱ 
۷۔ اللفظة المستغرقة لکلٌ ما تصلح له بحسب 
وضع واحرٍ. 
الحاصل ٩۹/۲‏ ۶ 
۸ - اللفظ الموضوع لمعتّی کل بشرط شمول 
الحکم لكل فردٍ من آفراده. 
تقریب الرصول ۷۵ 
۹۔ ما دل على استغراق أفراد منهرم. 
التحریر ۱۹۰/۱ 
۰-ما وضع وضعاً واحداً لمتعددٍ غير محصور 


مستغرفی لجمیع ما بصلح له. 


الرجیز ۱۱ 
واحدٍ. 
المنهاج ۸۰/۲ 


۲ ما عم شیئین فصاعدا. 
الورقات ۱۵ / العدّة في أصول الفقه ۱۶۰/۱ 
۴۔ مایتناول أفراداً متفقة الحدود على سبیل 
الشمول. 
المنار ۱۵۹/۱ 
6 - اللفظ المستخرق لجمیم ما يصلح أن یتناوله 
بالجهة التي وقعت متناولاً لما تناوله. 
بذل التظر ۱٩۰‏ 
۵ لفظ وضع وضعاً واحداً لكثير غير محصور 
مستغرقي جمیع ما یصلح له. 
۱ الترضیح ۳۲/۱ 























المعجم الجامع تلتعریفات الأصولية 








۱- اجتناب الکباثر وبعض الصغاثر والاصرار 


عليها والمياحات القادحة في المروءة. 


شرح تنقيح الفصول ۳٣٣‏ 
۲ - العدل من لم یأتِ بكبيرة» ولم يداوم على 
صغيرة- 
التمهيد في أصول الفقه ۱۰۸/۳ 
- هيئةٌ راسخةٌ فى النفس تحمل على ملازمة 
التقوى والمروءة جميعا حتى تحصل ثقة 
النفس يصدقه. 
المحصول ١۷۱٥/۱/۲‏ 
٤‏ - من مرف بأداء الفرائض وامتثال ما آمر به 
واجتناب ما نهي عنه مما لم يثلم الدين أو 
المروءة. 
إحكام الفصول ۳٩۲‏ 
0 هي الاستقامة. 
المغني في أصول الفقه ٠٠١‏ 
1- صفة راسخة فى النفس تحمله على ملازمة 
التقوى والمروءة وتحمله أيضاً على ترك 
الكائر. 
شرح الكوكب المنیر ۳۸۵/۷ 
۷-الاستقامة على طريق الرشاد والدّين. 


كشف الأسرار ۳۹۹/۲ 


4- هيئةٌ راسخةً مرتسمةٌ فى النفس تحث على 


9 





العدالة ‏ عدم التأثير (من قوادح العلّة) 





ملازمة التقوى باجتناب الكبائر والتحاشي 
عن الرذائل المباحة. 
الحاصل ۷۹۰/۲ 
۹ ملكةٌ في النفس تمنعها عن اقتراف الكبائر 
والرذائل المباحة۔ 
المنهاج ۳۹/۲ 
۰ الاستقامة والمعتبر ها هنا كمالّه وهو رجحان 
جهة الدين والعقل على طريق الهوى. 
المتار ۳۸/۴ 
۷ هيكةٌ راسخةٌ في النفس تحملها على اجتناب 
ما هو محظور. 
شرح المصنف على المتار ۳۵/۲ 
۲ - حالة في النفس يلزم عنها اجتناب ما نهي 
عنه في الشرع نهي تحریم أو نهي كراهةٍ 
وإتيان ما آمر به في الشرع آمر وجوب آو 
آمر ندب من غير أن يخلٌ بذلك. 
الضروري ۷۳ 
۳ - أهليّة قبول الشهادة وهي محافظة دينية. 
منتھی الوصول ۷۷ 
۶ -الاستقامة وهي الانزجار عن محظورات دينية. 


التوضیح ۷/۲ 





١۔أن‏ يكون الحکم موجوداً مع وص ٹم یعدم 
ذلك الوصف؛ ويبقى الحکم. 


شرح تنقيح الفصول 4۰۱ 
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؟ ما إذا کان الحکم یبقی بدون ما فرض علَة 
له. 
الیحصول ۳۵۵/۲/۲ 
۳ خفاء أثر اقتضاء العلّة أو انتفاؤه. 
الكاشف ۲۳ 
-٤‏ وجود الحكم مع عدم العلّة. 
المعونة ۲۳۷ 
۵ - زوال الحكم لزوال العلّة في موضع ما. 
إحکام الفصول ۷ 
٦۔‏ تخلّف العلّة مع جريان الحکم. 
۱ البرهان ۱۰۰۷/۱ 
۷- دعوی المعترض بأنَّ الرصف لا مناسبة له. 
شرح الک و کب المنیر ۲۹۵/۶ 


۸ ثبوت الحکم مع انتفاء العلّة. 


المنخول ٤١١‏ 
8 بقاء الحکم مع زوال المجعول علق 
الحاصل ۹۱۷/۲ 
۰ أن ینفی الحکم بعدہ. 
المنهاج ۱۱۹/۳ 


۷ - إبداء وص في الدلیل مستغنی عنه. 
منتهى الوصول ۶ ۱۹ 
۲۔ ذکر ما يستغني عنه الدلیل في ثبوت حکم 
الأصل. 


مختصر ابن اللحام ٠١۸‏ 


2 


عدم التأثير (من قوادح العلّة) - عدم المكس 





۲ - نفى المناسية فيه. 


شرح المحلي على مختصر ابن الحاجب ۳۰۷/۲ 


عدم العكس 





(من ادح العلة) 


۱- وجود الحکم بدون الوصف في صورة 


3 


آخری. 





۲ - إبداء الحكم پدون العلة. 


۲ أن بحصل مثل الحکم في صورة آخری لعلة 
تخالف العلّة الأولى. 


المحصول ۳۵۵/۲/۲ 
٤‏ - وجود الحکم مع انتفاء العلّة 
الکاشف ٦٦‏ 
۵- عدم الحکم لعدم العلة. 
(حکام الفصول ۶ ۱۷ / شرح الک ركب المنیر ۱۷/۶ 
1 وجود الحکم بدون الوصف. 
تقریب الوصول ۱۶۲ 
۷- أن يثبت الحكم في صورة بعلَة آخری. 
المنهاج ۱۱۹/۳ 


۸ - انتفاء الحکم لانتفاء العلّة, 
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| الق رف - العادة 


١‏ غلبة معئى من المعاني على الناس. 


شی = تق جح ال 0 3 ۱ 
شرح تنقیح الفصول ٤۸‏ / تقریب الرصول ۱۶۸ 


۲۳ ما اشتهر بشهادات العقول وتلقته الطبائع | 


پالقبول. 


شرح مختصر المنار ۱۸۲ 





۱-ما لزم العباد بالزام الله تعالی. 
الإحكام للامدي ۱۲۲/۱ / الضروري ٠٦‏ 
۲ - الحکم الثابت بدلیل شرعي خالٍ عن معارض 
راجح. 
۱ مختصر ابن اللحام ٩۷‏ 
۴ - الحکم الثابت من غير مخالفة دليل شرعيٌ. 
روضة الناظر ۱۷۱/۱ 
٤۔‏ ما لزم العباد بإيجاب الله تعالی. 
المستصفى ٩۸/۱‏ 
2 ما لم یتخت أو نغیّر إلى سهولة لا لعذر أو 
لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي. 
نشر البنود ۵۷/۱ 
7 ما جاز فعله إن لم يوجد المقتضي للمنع منه. 
التحصیل ۱۷۹/۱ 
۷۔ طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعييٌ. 


شرح تتقیح الفصول Aa‏ 


۳۷۳۹ 





القرف -العادة_العزيمة 


۸۔ الحکم الثابت على وجه لا یلزم منه مخالفة 
الایضاح ۳۱ 

4 -اسم للحکم الا صلي في الشرع لا لعارض أمر. 
ميزان الأصول DE‏ 


۰ ما لزمنا من الأحكام ابتداءً. 





أصول الشاشي ۳۸۳ 
ما شرع غير متعلق بالعوارض. 
المغني في أصول الفقه ۸۳ 
۴۔ حکم ثابث بدلیل شرعيٌ خالٍ عن معارض 
راجح. 
شرح الكوكب المبير ٤۷۹/۱‏ 
۷۴ ما ثبت ابتداء باثبات الشارع حقًّا له 
۶ -اسمٌ لما هو أصل غير متعلّ بالعوارض. 
أصول البردري 44/۲ / المنار 4۷/1 
۵ ما لزم العباد من فعل أو ترك. 
تقریب الوصول ٠١5‏ 
١۔‏ ما شرع ابتداء غير متعلق بالعوارض. 
التحریر ۲۲۹/۲ 
۷۔ ما شرع من الأحكام الكليّة ابتداءً. 
۱ الموافقات ۳۰۰/۱ 
۸۔ ما هو مشروغٌ ابتداء من غير أن يكون متصلاً 


بعارض. 





آصول السرخسي ۱۱۷/۱ 
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J 


العلة 
۱ علَّة الأصل : كونها باعنةٌ»أي: مشتملةٌ على 
حكمةٍ مقصودة للشارع من شرع الحكم. 
مختصر ابن اللحام "4 ١‏ 
۲ المعنی الذي يقتضي الحکم. 
اللمع ۱۰۶ 
۲-ما آضاف الشرع الحکم إليه وناطه به ونصبه 
علامة علیه. 
المستصفی ۲۳۰/۲ 
4 - ما شرع الحکم عنده تحصیلاً للمصلحة. 
مسلم الثبوت ۲۰۰/۲ 
۵ - المعرّف للحکم. 
شرح المحلي على جمع الجوامع ۲۳۱/۲ / المنهاج ۶۳/۳ 
7 - متعلّق الحکم ومناطه. 
الاحکام للآمدي ۲۸۸/۳ 
۷ الباعث؛ أي: مشتملة على حكمةٍ مقصودة 
للشارع من شرع الحکم. 
مختصر اين الحاجب ۳۹٩۲/۲‏ 
۸ الوصف الجامع بین الاصل والفرع. 
إرشاد الفحول ۱۷۹ 
۹۔ مناط الحکم. 
روضة الناظر ۲۲۹/۷ 
۰ - الوصف المعرّف للحکم بوضم الشارع. 


نشر البنود ۱۲۹/۲ 











۷ - حكمة الحکم؛ وقد تطلق على مظتته. 
الایضاح ۳۷ 
۲ - المعنی الذي إذا وجد يجب به الحکم معه. 


ميزان الأصول ۵۸۰ 


2 5 


۳ ما يلزم عن ثبوته ثبوت أمرٍ آخر مستندا إليه. 
الکاشفی 4۳ 

8 - الوصف الجالب للحکم. 
إحكام الفصول ۱۷ 


۵ ما يضاف إليه وجوب الحکم. 
۱ شرح مختصر المنار ١55‏ 
5 ما يجب الحکم به معه. 
المغني في أصرل الفقه ۳۶۲ 
۷ فرغ للاصل وأصل الفرع. 
شرح الک وکب المنیر ۱۵/۶ 
۸ - مجرد أمارةٍ وعلامةٍ نصبها الشارع دليلاً على 
الحکم. 
شرح الک وکب المنیر ۳۹/۶ 
٩‏ - ما يضاف إليه وجوب الحکم ابتداء. 
أصول البزدوي ۱۷۱/۶ 
۶ ما شرع الحكم عنده لحصول الحكمة؛ جلب 
مصلحهة أو تکمیلها أو دفع مفسدة أو تقلیلها. 
تیسیر التحریر ۳۱۲/۳ 
۱ الجگم والمصالح التي تعلّقت بها الأوامر : أو 
الاباحة. والمفاسد التي تعلّفت بها النواهي. 


الموافقات ۲۲۵/۱ 
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٢۔‏ ما يضاف إليه وجرب الحکم ابتدا٤۔‏ 
المدار ٦٢٤٤/٢‏ 
۲ ما أت خکماً شرعيًا. 
بذل التّظر ۵۸۳ 
4 - المعنی الجالب للحکم. 
العدّة في أصول الفقه ۱۷۵/۱ 
۵ المغيّرة بحلولها حكم الحال. 
أصول السرخسي ۳۰۱/۲ 
7 علة حکم الأصل: اما أن تكون بمعنی 
الباعث أو بمعنى الأمارة المعرّفة له. 


الاحکام للآمدي ۲۲۳/۳ 


1 
ا العلة القاصرة 


١‏ التي لا توجد في غير محل النص. 


شرح تنقيح الفصول ھ٤‏ 
۲ - التي لم تتعدٌ الأصل إلى الفرع. 
إحكام الفصول ١174‏ 


۴۔ إذا استنبط القايس علّةَ في محل النض 
وكانت مقنصرة عليه منحصرة فيه لا تتعداه. 
البرهان ۱۱۸۰/۲ 
4 المقصورة على محل النص المنحصرة فيه التي 
لا تتعداه إذا كانت منصوصةً أو مجمعاً عليه. 
الابهاج ۱۵/۳ 

۵ التي لا تتعدى إلى فرع. 


العدّة في أصول الفقه ۱۷۱/۱ 


العكة القاصرة ‏ العلة المتعدّية ‏ اليكم 


۱ العلة المتعذية 


-١‏ أن توجد في محل آخر غير محلها الذي نص 
الشارع عليه. 





مفتاح الوصول ۱۶۳ 
| ۲- التي تعدّت الاصل إلى الفرع. 
إحكام الفصول ۱۷۶ 
۲ - التي تتعدی إلى فرع أو أكثر. 
العدة في أصول الفقه ۱۷٦/١‏ 
العيكم 
-١‏ صفةٌ توجب تمييزاً لا يحتمل النقيض. 
مختصر أبن الحاجب ۵۲/۱ 
؟ ‏ معرفة المعلوم على ما هو عليه. 
اللمع ٤‏ / التمهيد في أصول الفقه "5/١‏ / الكاشف 7٠١‏ / إحكام 
الفصول ۱۷۰ / الورقات ۹ / العدّة في أصول الفقه ۷٦/١‏ 
۴ - صفةٌ ینکشف بها المطلوب انکشافاً تامًا. 
إرشاد الفحول ٤‏ 
5 - صفةٌ توجب تمییزاً لا بحتمل النقيض. 
مختصر ابن اللحام ۳۵ 
6 صفةٌ يحصل بها لنفس المتصف بها التمييز 
بين حقائق المعاني الكليّة حصولاً لا يتطرّق 
إليه احتمال نقيضه. 





الإحكام للآمدي ۱۳/۱ 
5 صفۂ يمر المتصف بها بين الجواهر 


والأجسام والأعراض »والواجب 
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والممکن والممتنع تمییزاً جازماً مطابقاًء 
أي : لا يحتمل النقیض. 
شرح الكوكب المنير ٦٦‏ 
- نقيض الشيء على ما هو عليه. 
الإحكام لابن حزم ۳۹/۹ 
۸۔ الجزم المطابق للحق. 
تقريب الوصول 4۵ 
5 حکم لا يحتمل طرفاه نقيضه عند من قام به 
لموجب. 


التحریر ۲۵/۱ 
۰ - صفةٌ توجب تمییزاً لا يحتمل النقیض. 
منتهى الوصول © 


فحوى الخطاب 
۱ حيث يكون المسكوت عنه موافقاً للملفوظ به 
وكان أولى بالحكم من المنطوق. 
إرشاد الفحرل ٠١١‏ 
ما دل عليه اللفظ من جهة التنیه... مما ينص 
فيه على الأدنى لينبه به على الأعلى» وعلی 
الأعلى لينبه به على الأدنى. 
اللمع ٤ ٤‏ 
۴ إن كان آولی من المنطوق. 
شرح المحلي علی جمع الجوامع ۲۶۱/۱ 
٤‏ - ثبوت حکم المنطوق للمسکوت لفهم المناط. 
مسلم البوت 2۰۸/۱ 


۳۷۵ 











قحوی الخطاب - قر ض العین 


۵ ما كان المسکوت فيه آولی من المنطوق. 
نشر النود ۹٦/۱‏ 
7-فهم الحكم في المسکوت من المنطوق 
بدلالة سياق الكلام ومقصوده ومعرفة 
وجود المعنى في المسكوت بطريق الأولى. 
۷۔ أن ينص على شيء ينبه به على غيره. 


التمهيد في أصول الفقه ۲۰/۱ 


4 إثبات حکم المنطوق به للمسکوت عنه 


بطريق الأولی. 
تقريب الوصول ۸۷ 


۹۔ ما يفهم من نفس الخطاب من قصد المتکلم 
بعرف اللغة. 


الاشارة ۲۹۰ 


| فرض العین ۱ 
ما تعلق - بكل عین ولا يكفي البعض. 
شرح تنقیح الفصول ۱۵۵ 
۲ ما يستحقٌ المكلّف بتركه الذَّمّ مطلقا غير 
ملتفت فيه إلى غيره من المكلفين. 
الكاشف ۲۷ 
۴ طلب فعل العبادة من كل واحدٍ بالذات أو 
من معيّن. 
شرح الک و کب المیر ۳۳/۱ 
٤‏ ۔ الوجوب إن تناول کل آحد. 


المنهاج ۱۰۰/۱ 
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۵ طلبٌ مقدَّرٌ على كل عين من أعيان المکلفین. 


٠٠١/١ الموافقات‎ 


فرض الكفاية 
١‏ أن البعض يكفي فيه. 

شرح تتقيح الفصول مه ۱ 

۲ - ذا قام بها رجل يسقط الفرض عن الباقين. 
المسودة ۳٣‏ 
۲ |ذا كان الغرض من ذلك الشيء حاصلاً بفعل 
البعض. 
المحصول ۳۱۱/۲/۱ 
مشروطاً بإعراض ساثر المکلفین عن القیام به. 
الكاشف ۲۷ 


۵ - یقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. 


شرح الک ركب المنیر ۳۷۵/۱ 
7 - الواجب على الكل ریسقط بفعل البعض. 


التحریر ۲۱۳/۲ 


۷ ۔ المقص ره 1 


8 ۳۳ جو . مخ لگا 
ود منه تحصیل مصلحته من غير نظر | 


إلى فاعله. 
الابهاج ۱۰۰ 
۸ - إقامة الاوّد العارض فی الدين وأهله. 
الموافقات ١51/١‏ 
٩‏ - واجب على الجمیم ویسقط پفعل بعضهم. 


منتهی الوصول ۳4 


۳۱۷۹1 








فرض الكفاية ‏ الفرق ( من قوادح الملة) 


| الفرق (من قوادح العلّة) ۱ 


۱ إبداء وصنب في الأصل یصلح أن يكون عله 
مستقلةً أو جزء علة وهو معدوم في الفرع 
سواء کان مناسباً أو شبهاً إن كانت العلّهة 





شبهيّة بان یجمم المستدل بین الأصل 
والغرع بأمر مشترك بينهما فيبدي المعترض 
وصفاً فارقاً بينه وبين الفرع. 
إرشاد الفحول ۲۰۱ 
؟ ‏ إبداء معنی مناسب للحکم في إحدى 
الصورتين مفقود في الأخرى. 
شرح تنقيح الفصول 4۰۳ 
؟- إبداء وصنب في الأصل تاره يدّعيه منضمًا 
إلى ما علل به المستدل. وم بذعي مستقلة 
فيسمى معارضةً في الأصل. أو إبداء أمر 
في الفرع لا يثبت الحكم بالّظر إليه ویسمی 
معارضة في الفرع. 
الإيضاح ۱۹۲ 
4- الفرق بین الأصل والفرع أو الفرق بين 
الوصف والحكم. 
الكاشف ۱۱۱ 
4- أن الجامع لم يلتزم بجمعه مساواة الفرع 
للاصل. 
البرهان ۱۰۰/۲ 
٦۔‏ إبداء المعترض معنی یحصل به الفرق بین 
الأصل والفرع حتی لا یلحق به في حكمه. 
شرح الکو کب المنیر ۳۷۰/4 








المعجم الجامع للتعریفات الأصولية 





| 
۷- إبداء معئى مناسب للحكم يوجد في الأصلء 
ويعدم في الفرع؛ أو يوجد في الفرع ويعدم 

في الأصل. 


تقريب الوصول ۱۶۳ 
4- جعل تعیین الأصل علَّةٌ والفرع مانعاً. 
المنهاج ۱44/۳ 
۹ راجح إلى المعارضة في الاصل والفرع. 


جمع الجوامع ۳۲ 






_ 

فساد الاعتبار ۱ 

(من قوادح العلّة) 

١۔الَه‏ لا يمكن اعتبار القیاس في ذلك الحکم 

لمخالفته للنص أو الإجماع.أو کان الحکم 

مما لا يمكن إثباته بالقياس. أو تركيبه 
مشعراً بنقيض الحكم المطلوب. 

إرشاد الفحول ۲۰۲ 

۲ أن یعتبر حکماً بحکم قد ورد النصّ بالتفرقة 


التمهيد في آصول الفقه ۱۹۲/۶ 


۳ منازعةٌ في نوع ما جعل دليلاً فيه مع تسلیم 





دلالته في نوعه. 
الایضاح ٠١١‏ 
۶ - الجمع في محل فرقه الشارع أو الفرق في 


الکاشف ۹۹ 


۳۷۷1 


قساد الاعتبار تب فساد الوضع 





۵ مخالفة القياس نصا أو إجماعاً. 


شرح الک رکب المنير ۲۳۹/۶ 
٦۔‏ أن يكون القباس مخالفاً للنص لامتناع 
منتهى الوصرل ۱۹۲ 


۷۔ مخالفة القياس للنَّصٌ. 
مختصر ابن الحاجب ۲۵۹/۲ 
۸ مخالفة القیاس نصّاء 
مختصر أبن اللحام ۱٥١‏ 
۹۔ أن یخالف نصّا أو إجماعاً. 


جمع الجوامع ۳۲4/۲ 


قساد الوضع 





(من قوادح العلة) 


۱ - ابطال وضع القیاس المخصوص في إثبات 
الحکم المخصوص بأن یبن المعترض أن 
الجامع الذي ثبت به الحکم قد ثبت اعتباره 
بنص أو إجماع في نقیض الحکم. 

إرشاد الفحول ۲۰۲ 

؟ - أن يعلق على العلّة ضد ما تقتضيه. 

التمهيد في آصول الفقه ۱۹۹/4 

۳ - منازعةٌ في نوع القياس.فإذا استدلٌ به على 

منكره نازع في كونه دليلاً. 
الایضاح ۱6۹ 
٤‏ - تعليقٌ على العلّة ضد ما اقتضتد. 


الایضاح ۱5۰ 
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۵ وضع التعليل فيما لا یعلل وتعلیق الحكم 
الكاشف ۹۹ 
٦۔‏ أن يعلق على العلَّة ضد ما تقتضيه. 
المعونة ۲۵۰ 
۷۔ أن يجعل العلّة وصفاً لا يليق بذلك الحکم. 
أصول الشاشي ۳۵۲ 
4 کون الجامع بين الأصل والفرع ثبت اعتباره 
بنص أو إجماع في نقیض الحکم. 
۱ شرح الکو کب المنير 47/4 ؟ 


۹۔ أن يترتب على العلة نقيض ما تقتضیه. 


الرجيز ۷۲ 

۰ آن یملق على الوصف ضد ما يقتضيه 
"الوصف. 

شرح المصنف على المتار ۳۰۳/۲ 


۷ - أن تخالف العلّة أصلاً تتقدّم عليه من نص 
کتاب أو سل أو إجماع أو قاعدة کل 
۱ السخول ۱۵ 
۳ - کون الجامع ثبت اعتباره نص أو إجماع في 
تقيض الحکم. 
منتهى الرصول ۱۹۳ 
۳ - کون الجامع ثبت اعتباره بت أو إجماع في 
نقيض الحکم. 
مختصر ابن الحاجب ۲٩۰/۳‏ 
گا - اقتضاء العلّة تقيض ما علق عليها. 


مختصر ابن اللحام Yer‏ 


فساد الوضع ‏ الشقه 


-١/‏ أن لا بكرن الیل على نب لصائ: 
۱ لاعتباره في ترتيب الحكم. 
جمع الجوابع ۳۲۱/۲ 
الضفضقه 
۱- العلم بأحكام الأفعال الشرعيّة. 
روضة التاظر ۱۸/۱ 
۲ - العلم بالأحكام الشرعيّة العمليّة التي لا 
یعرف بالضرورة کونها من الدین إلا إذا 
حصل بالاستدلال على أعيانها. 
التحصيل ۱۹۷/۱ 
۴ العلم بجميع الأحكام الشرعيّة العمليّة 
المكتسب من الأدلة التفصيلية. 
نشر البنود ۱۹/۱ 
4 العلم بالاحکام الشرعيّة الثابتة لأفعال 
المکلفین. 
المستصفى ٤/١‏ 


4 العلم الحاصل بجملةٍ من الاحکام الشرعيّة 
الفرعيّة بالتظر 


وا له ستد لا ل. 





الإحكام للامدي ۸/۱ 
٦۔‏ العلم بالأحكام الشرعيّة عن أدلتها التفصيلية. 


۷ العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها 
بالاستدلال. 





مختصر ابن اللحام ۳۹ 
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4- معرفة الاحکام الشرعية التي طریقها 
الاجتهاد. 
اللمع ٦‏ 
9 العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب 
من أدلتها التفصيلية. 
جمع الجوامع ١٢/١‏ 
۰ العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية 
بالاستدلال. 
إرشاد الفحول ۳ 
- العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن آدلتها 
التفصيلية با لااستدلال. 
مختصر اين الحاجب ۱۸/۱ / منتهی الرصول ۳ 
۲۔ العلم با لاحکام الشرعية العملية المکتسب 
من آدلتها التفصيلية. 
التمهيد في تخریج الفروع على الأصول ۵۰ 
۳ العلم بالأحكام الشرعية العملية 


بالاستدلال. 
شرح تقیح الفصول ۱۷ 
۶ - العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية دون 
العقلية. 


التمھید في أصول الفقه 4/۱ / العدّة في أصول الفقه 5/4/١‏ 

۵۔ العلم پالاحکام الشرعية العملية المستدلُ 

على أعيانها بحیث لا يعلم کونها من الدین 
ضرورة. 


المحصول ۹ ۹9۹ 


3 ۳۷۹۱ 








الکاشف ۰ ۲ 

۷۔ معرفة الأحكام الشرعيّة. 
إحكام الفصرل ۱۷۱ 

۸۔ العلم بأحكام التكليف. 
البرهان ۸۵/۱ 
۵ - معرفة الأحکام الشرعيّة الفرعيّة بالفعل أو 


بالقرّة. 
شرح الکوکب المنير ۶۱/۱ 
۰ - العلم بالأحكام الشرعيّة العمليّة المدلولة 
الَّظريّة التي ليس بديهيًا کونها من الشّرع. 
الحاصل ۲۲۹/۱ 
۱ - العلم بالاحکام الشرعيّة الفرعيّة بأدلتها على 
التفصيل في الأحكام وفي أدلّتها. 
تقریب الرصول 4۳ 
۲ - التصديق لأعمال المکلفین التي لا تقصد 
لاعتقادٍ بالأحكام الشرعيّة القطعيّة مع ملكة 
الاستنباط. 
التحرير ۱۰/۱ 
۲ التمکن انحاصل في معرفة الأحكام الشرعية 
الفرعية عن آدلتها التفصيلية. 
الوجیز ٦‏ 
۶ - العلم بالأحكام الشرعية العملية المکتسب 
من أدلتها التفصيلية. 


المنهاج ۲۸/۱ 
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۲ ۸۰ ۲ 


القدرة المْمَکتة - القدرة الميشرة - القراءة الشاذۃ 





۵ - معر فة الأحكام الشرعية التي طريقها | ۵ - آدنی ما یتمکن به من أداء المأمور به ماليًا 
الا حتهاد. 


الورقات ۷ 
5 العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها 
التفصیلیة بالاستدلال. 
شرح المصنف على المنار ۹/۱ 
۷ يفيد جملةً من العلوم بأحكام شرعیٌّء وهي 
ال حکام المستفادة بالشرع لا الاحکام 
المدركة بالعقل. 
بذل الظر ٦‏ 
۸۔ معرثة اللفس ما لها وما علیها عملاً. 
التوضیح ۱۰/۱ 
۹۔ العلم بالأحكام الشرعية العملية من آدلتها 


التوضیح ۱۲/۱ 





۱-سلامة الالات وصحة الأسباب. 

مسلم البوت ۱۳۷/۱ 
7 أدنى ما یتمگن به المأمور من أداء ما لزمه 

بدا کان أو ما لیّا. 
أصول البزدوي ۱۹۱/۱ 

۳۔ سلامة آلات الفعل وصحة أسبابه. 

تيسير التحرير ۱44/۲ 
٤‏ - آدنی ما یتمکن به المأمور من أداء ما لزمه. 


المنار ۹۹/۱ 














كان أو بدني 


5 أدنى ما یتمکن به المأمور على أداء المأمور 


ل کر اس 5 


التوضيح ۱۹۸/۱ 





١‏ صفة بها قدر الانسان على الفعل مع يسر. 
فراتح الرحموت ۱۳۷/۱ 
۲ عبرت صفة الواجب فجعلته سهلاً لین 
فیشترط بقاء هذه القدرة لبقاء الواجب. فإذا 
انقطعت هذه القدرة بطل ذلك الوصف. 
أصول البزدوي ۲۰۲/۱ 
۲-ما يوجب یسر الأداء على العبد بعدما ثبت 
الامکان بالقدرة الممکنة. 
تیسیر التحریر 4/۲ 4 ۱ 
٤‏ - زائدةٌ على الاولی - القدرة الممکنة - بدر جة 
کرامة من الله تعالی. 
آصول السرخسي ٩۸/۱‏ 
۵ ما یوجب الیسر على الأداء. 


التوضيح ۱۹۹/۱ 


۱ القراءة الشاذة 
١۔‏ ما نقل نقلاً غير متواتر. 


روضة التاظر ۱۸۱/۹ 








- 
۳ 


و 
07 


المعجم الجامع للتعریفات الأصولية 23 ھل س ازو ئی القضاء 
؟ ما نقل قرآناً آحا 4 إن فات الوقت ففعلها العبادة بعد فوات 
شرح المحلي على جمع الجرامع ۲۳۱/۱ الوقت. 
۴ ما لیس بمتواتر. الليع ۱۷ 
ارشاد الفحول ۲۰ ۹۔ فعل العبادة كلها خارج الوقت المقذر لها 
حال کون ذلك الفعل تداركاً لشيء علم 
الشضاء 


١‏ إن أذّي الواجب بعد خروج وقته المضيّق أو 
الموسّع المقدّر. 


المستصنی ۵/۱ ٩‏ 
۴ ۔فعل کل - وقیل: بعض ما خرج وقت أدائه 
استدراكاً لما سبق له مقتض للفعل. 
جمع الجوامع ۱۱۰/۱ 
۳ ما فعل بعد وقت الأداء استدراکاً لما سبق له 
وجوب مطلقاً. 


مختصر ابن الحاجب ۲۳۲/۱ 


٤‏ فعل الواجب بعد الوقت المقدر شرعاً 
استدراکاً لما فات. 


فراتح الرحموت ۸۵/۱ 
۵ ما فعل بعد وقت الأداء استدراکاً لما سبق. 
٦۔‏ فعله الشيء بعد خروج و قته المعین شرعا. 
روضة الناظر ۱5۸/۱ 
۷- إن وقعت العبادة بعد الوقت المذکور. 


التمهيد في تخریج القروع على الأصول ٩۳‏ 








نشر البنود ۵۳/۱ 


۰ إیقاع العبادة خارج وقتها الذي عيّنه الشرع 


شرح تقيح الفصول ۷۴ 
۱ - إن اديت العبادة خارج وقتھا المضيّق. 
التحصیل ۱۷۹/۱ 


۷۲ اسم لفعل مثل ما فات وفته المحدود. 
المحصول ۱۸/۱/۱ 
تسلیم مثل الواجب في غير وقته المعیّن 


شرعاً. 
ميزان الأصول ٩۳‏ 
۶ - تسليم مثل الواجب إلى مستحمّه. 
أصول الشاشي ١45‏ 
- تسليم مثله ؛ أي : الواجب. 
المغني في أصول الفقه ۵۳ 


7 فعل الواجب خارج الوقت المقدّر له شرعاً. 
شرح الكوكب المنير ۳۳/۱ 
١‏ تسليم مثل الواجب بالأمر. 


شرح مختصر المنار ٩‏ 4 / المنار ۹4/۱ / التوضيح ٠١١/١‏ 
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۸ اسم لتسلیم مثل الواجب بالأمر. 
اصول البزدوي ۱۳/۱ 
- إيقاع : العبادة بعد وقتها المعيّن لها شرعاً. 
تقریب الوصرل ۱۰۵ 
۰ - إسقاط الواجب الثابت في الذّمة بتسلیم مثله 
من المكلّف وهو حقّه. 
الوجیز ٤٤‏ 
١‏ فعل الواجب بعد الوقت لخلل وقع في آداثه. 
تیسیر التحریر ۱۹۹/۲ 
۴ - (سقاط الواجب بمثل من عند المأمور هو 
حلّه۔ 
أصول السرخسي 44/١‏ 
إن أُدّي الواجب بعد خروج وقته المضيّق أو 
الموسّع مع تركه عمداً أو سهواً. 


منتهی الوصرل ۳۳ 


ا القلب (من قوادح العلّة) 


-١‏ أن یبیّن القالب أنَّ ما ذكره المستدل يدل عليه 
لاله 
إرشاد الفحول ۱۹۹ 
۲ - إثبات نقیض الحکم بعین العلّة. 
شرح تقيح الفصول 4۰۱ 


۳ جعل علّه المستدل التى كانت 


حجة له, 


2 


التمهيد في أصول الفقه ۲۰۲/۶ 


f AY [ 





4- أن يعلق على العلّة المذكورة في قياس نقیض 
الحكم فيه ويجعل القياس على الأصل 
المذكور. 

الایضاح ۲۰۹ 

۵ - أن يعلق على العلّة المذكورة في قباس نقیض 

الحکم المذکور فیه» ويرد إلى ذلك الأصل 
المحصول ۳۵۱۷/۲/۲ 
7 - مشاركة المعترض في علته في نقیض حکمه. 
الکاشف ٦٦‏ 

۷ مشاركة الخصم للمستدل في دلیله. 
إحكام الفصول ۶ ۱۷ 

۸۔ تعلیق نقیض الحکم أو لازمه على العلّة 
إلحاقاً بالأصل. 





شرح الک وکب المنير ۳۳۱/۶ 
۹ تعلیق نقيض حکم المستدل على علّته 
وإلحاقه بأصله. 
الحاصل ٩۱۹/۲‏ 
۰ إثبات نقیض الحکم بالعلّة بعینها. 


تقریب الوصول ۱۲ 





- أن يربط خلاف قول المستدل على علته 
إلحاقاً بأصله. 

المنهاج ۱۳۹/۳ 

۲ - قلب الوصف شاهداً على الخصم بعد أن 
كان شاهداً له. 








المنار ۳۳/۲۳ 
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۳ تعلیق نقیض حکم المستدل على علته بعینها. 


مختصر ابن اللحام ۱٩‏ 


۶ - دعوی أنَّ ما استدلٌ به فى المسألة على ذلك 
الوجه عليه لا له. 


جمع الجوامع ۳۳۱/۲ 


القول بالموجب 





(من قوادح العلة) 


۱ تسلیم ما ادعاه المستدل موجب علته مع بقاء 
الخلاف في صورة التزاع. 


شرح شح اقصول 4۰۷ 
۲ تسلیم ما جعله المستدل موجباً لعلته مع 
الایضاح ۲۰۷ 


۳ تسلیم ما جعله المستدل موجب العلة مع 
المحصرل ۳۹۱۵/۲/۲ 
موافقة المعترض المعلل فى حکم علته مع 
پقاء الخلاف فی المسألة. 
الکاشف 1۱۳ 
۵ - تسلیم کون الوصف علَّة» وبیان أنَّ معلولها 
غير ما ادّعاه المعلّل. 
آصول الشاشي ۳۶۲ 
1 - التزام ما پلزمه المعلل بتعلیله. 


المغني في أصول الفقه ۳۱۵ / المنار ۳۱۹/۲ 


۳۸۳۲ 


التول بالموجب 





۷- تسلیم مقتضی الدلیل مع بقاء النزاع في 
الحکم. 
شرح الک رکب المنیر ۳۰/۶ 
۸ - قبول السائل ما یوجبه المعلّل عليه بتعلیله مع 
بقاء الخلاف في الحکم المقصود. 
كشف الأسرار ۱۰۳/۶ 
9 تسليم ما اذّعاه المعلّل مع بقاء الخلاف. 
الحاصل ٩۲۱/۲‏ 
٠١‏ أن یسلّم الخصم الدليل الذي استدلٌ به 
المستدل الا أنه يقول: هذا الدليل ليس في 
محل النزاع نما في غیره» فيبقى الخلاف 
تقريب الوصول ۱۶۳ 
۷ - نص الدلیل في غير محل التزاع. 


تيسير التحریر ۱۲۶/۶ 





۲ - تسلیم قول المستدل مع بقاء الخلاف. 


المنهاج ۱۶۱/۳ 
١‏ - تسليم مقتضى ما نصّه المستدل دليلاً لحکم 
مع بقاء الخلاف. ۱ 
الابهاج ۱۶۱/۳ 


8 - حقيقة تسلیم الدلیل مع بقاء النزاع. 
منتهى الوصول ۲۰۰ 


۵ - تسلیم الدلیل مع منع المدلول.آو تسلیم 


مقتضى الدليل مع دعوی بقاء الخلاف. 





مختصر ابن اللحام ١64‏ 
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۷ تسلیم الدلیل مع بقاء النزاع. 


جمع الجوامع ۳٣۲۳‏ 


القياس 


۱ - حمل معلوم على معلوم في إثبات حکم لهما 
التحصيل ۱۰۵/۲ 

۲ حمل معلوم على معلوم في حکمه لمساواة 

المحمول للمحمول عليه في علّة حكمه. 
نشر البنود ۱۰/۲ 

۳ حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بمعنی 

اللمع ۹۹ / روضة الناظر ۲۲۷/۲ / مختصر ابن اللحام ۶۲ ۱ 

5 مساواة فرع لأصل في عل حكمه. 
مختصر ابن الحاجب ۲۰٢/٢‏ / منتهى الوصول ١55‏ 

۵ حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة 
حكمه عند الحامل. 

1 حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما 
أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات 
حكم أو صف أو نفيهما عنهما. 

المستصفی ۲۲۸/۲ 

۷ مساواة المسکوت للمتصوص في علّة الحکم. 

مسلم البوت ۲5/۲ 


IL 


۳۸۶ ۱ 


القی 42اس 





۸ الاستواء بین الفرع والاصل في العلَّة 
المستنبطة من حکم الأصل. 
الاحکام للامدي ۱۷/۳ 
۹ استخراج مثل حکم المذکور لما لم یذکر 
إرشاد الفحول ۶ ۱۷ 
۰ اثبات مثل حکم معلوم لمعلوم آخر لأجل 
اشتبامهما فی علّة الحکم عند المثبت. 
شرح تنقیح الفصول ۳۸۳ 
-١‏ رد فرع إلى أصل بعلَةٍ جامعة بينهما. 


التمهيد في أصول الفقه 4/١‏ ؟ / العدّة في أصول الفقه ۱۷۶/۱ 





أو نفيه عنهما بجامع بينهما 
الإيضاح ۳۲ 
۳ - الحاق صورة مجهولة الحكم بصورة معلومة 
الحکم لأجل آمر جامع بینهما بقتضي ذلك 
الحکم. 
مفتاح الوصول ۱۲۹ 


۷ - إثبات مثل حکم معلوم لمعلوم آخر لاجل 
اشتباههما في عل الحکم عند المثبت. 





المحصول ۷/۲/۲ 


۵ - إبانة مثل حکم أحد المذکورین بمثل علَّته 
في الا خر. 





میزان الأصول ۵۵4 / شرح المصنف على المنار ۱۹۸/۲ 
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۷ - تحصیل حکم الأصل في الفرع لاشتباههما 
في علَّة الحکم عند المجتهد. 
الكاشف ۶۲ 
۷ - حمل فرع على أصل بعلَّةٍ جامعةٍ بينهما 
وإجراء حكم الأصل على الفرع. 
المعونة ۱۳۹ 
۸۔ حمل آحد المعلومین على الآخر في إثبات 
الحکم إسقاطه بأمر یجمع بینهما. 
إحكام اتفصول ۶ ۱۷ 
9 -ترتّب الحکم في غير المنصوص عليه على معنی 
هوعلَّة لذلك الحكم في المنصوص عليه. 
أصول الشاشي ۳۲۵ 
-إبانة مثل حکم آحد المعلومین بمثل علته في 
الا خر. 
شرح مختصر المنار ۱5۱ 
0 أن يحكم في شيء ما بحکم لم يأتِ به نص 
لشبهه شيئاً آخر ورد فيه ذلك الحكم. 
الإحكام لابن حزم ٤٤/١‏ 
۲۔ رد فرع إلى أصل بعلو جامعق 
۲ شرح الک رکب المیر ٦/٤‏ 
۲ - حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم 
لهما أو نفيه بإثبات صفةٍ أو حكم أو نفيهما 
عنهما. 
المنخول ۳٣٣‏ 
4 إثبات مثل حکم النص فيما لا نص فيه. 


كشف الأسرار ۲۷۰/۳ 


٥۔‏ إثبات مثل حکم معلوم في معلوم آخر 
لاشتباههما في علَّة الحكم عند المثبت. 
الحاصل ۲/۲ ۸۲ 
لهما أو نفيه عنهما بجامع بينهما 


تقریب الرصول ۱۳۶ 
۷ - (ظهار مثل حکم الاصل في الفرع بمثل علته 
الوجیز ٦٦‏ 


۸۔ مساواة محل لآخر في علَّة حکم له شرعيّ 
لا تدرك من نصّه بمجرد فهم اللغة. 
التحریر ۲۹۶/۳ 
۹۔ إثہات حکم معلوم في معلوم آخر 
لاشتراکهما في علَّة الحکم عند المثبت. 
المنهاج ۵/۳ 
۰ رذ الفرع إلى الأصل بِعلَّةٍ تجمعهما في 
الحكم. 
الورقات ۲٩‏ 
"١‏ - تحصیل مثل حکم الأصل في الفرع لمشاركة 
بينهما فی العلّة رأياً واجتهاداً. 
بذل الثظر 641 
۲ تعدية الحكم إلى الفرع. 
أصول السرخسي ٠٤٤/١‏ 
۳ حمل أحد المعلوميّن على الآخر في إثبات 
حكم أو إسقاطه بأمر جامع بينهما. 


الاشارة ۲۹۸ 
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۶ حمل شیئین آحدهما على الاخر في إثبات 
حکم أو نفیه إذا کان الاثبات أو النفي أو 
آحدهما آظهر من الآخرء وذلك لامر 
جامع بینھما من علَةِ أو صفةٍ 

الضروري 4 ۱۳ 
0 تعدية الحکم من الاصل إلى الفرع بعل 
متحدة لا تدرك بمجرّد اللغة. 
القياش الجلیٔ 
۱ ما قطع فيه بنفي الفارق بین الأصل والفرع. 
إرشاد الفحول ۱۹۵ 

۲ ما كانت فيه العلَّةَ منصوصةً أو غير منصوصة 
غير أن الفارق بين الأصل والفرع مقطوع 
بنفي تأثيره. 

الإحكام للامدي ۳/٣‏ 

٣‏ ما علم فيه نفي الفارق. 

مسلم الثبوت ۳۲۰/۲ 

٤‏ ما قطع فيه بتفي الفارق. 
جمع الجوامع ۲ / مختصر ابن الحاجب ۲۶۷/۲ / 
مختصر ابن اللحام ۱۵۰ / نشر البنود ۲4۹/۳۲ / شرح 

الک وکب المنیر ۲۰۷/۶ 

۵ ما لا یحتمل الا معنّی واحد وهو ما بت 

عليّته بدليل قاطع يحتمل التأویل 
اللمع ۹۹ 


۳۸۹ 1 








القياس الجلن - القیاس الخفيٌٌ 





1- أن ينص الشرع على العلّة أو تثبت بالاجماع. 

التمهید في أصول الفقه ۲۵/۱ 

۷ ما علمت علّته قطعاً تا بنص أو فحوی 
خطاب أو إجماع أو غير ذلك. 

۱ إحكام الفصول ٩۲۷‏ 


۸ ما سبقت إليه الأفهام. 


الوجیز ۷۰ 


ٍ القياسش الخفيٌ ۱ 


١-ما‏ يكون نفي الفارق فيه مظنونا. 
إرشاد الفحول ۱۹١‏ 
۲-ما كانت العلّة فيه مستنبطةً من حکم الأصل. 
الاحکام للآمدي 4/4 
۳-مالم يعلم فيه إلغاء الفارق وإنما قصارى 
الأمر الظَنّ. 
فواتح الرحموت ۳۲۰/۲ 
٤‏ ما کان احتمال تأثیر الفارق فيه قويًا. 
شرح المحلي على جمع الجوامع ۳۶۰/۲ 
6-ما یکون نفي الفارق فيه مظنوناً. . 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۲۶۷/۲ 
5 ما كان محتملاً. وهو ما ثبت بطريق محتمل. 
اللمع ۹۹ 
۷-ما کان احتمال ثبوت الفارق فيه قوبًا. 
نشر البنود 44۹/۲ ۲ 
۸ _ ما أخذت علته بالتأثیر والاستنباط. 


التمهيد في أصول الفقه ۲۷/۱ 
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۹۔ ما ثبتت علّته بالاستنباط. 
إحكام الفصول 1۲۷ 
۰ - إن لم یقطع فيه بنفي الفارق؛ ولم تكن علّته 
منصوصاً عليها أو لم تكن مجمعاً عليها. 
شرح الک رکب المنیر 4/4 ۲۰ 
۷ - ما لم تسبق إليه الافهام. 


الوجيز ۷۰ 


| قياس الدلالة ۱ 
-١‏ ما لم تذكر فيه العلَّة صريحاً ودلّ عليها 
بملازمها. 
فواتح الرحموت ۳۲۰/۲ 
۲- الجمع بین الأصل والفرع بأحد موجبي العلَة 
في الأصل استدلالاً على الموجب الاخر. 
الإحكام للآمدي 4/4 
۲ - أن لا يذكر فيه العلّة بل وصفٌ ملازمٌ لها. 
إرشاد الفحول ۱۹۵ 
4 ما جمع فيه بلازمها فأثرها فحكمها. 
جمع الجوامع ۳۶۱/۲ 
5 أن لا یذکر فيه العلّة بل وصف ملازمٌ لها. أو 
الاستدلال بأحد الموجبيّن وبالعلّة على 
الموجب الآخرء لکن يكتفى بذكر موجب 
العلّة على التصريح بها. 


شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۲۸/۲ 








5 -ما جمع فيه بين الفرع والأصل بدلیل العلّة. 
مختصر ابن اللحام م١‏ 
۷۔ أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلّة. 
روضة الناظر ۳۰۱/۲ 
۸۔ أن ترد الفرع إلى الأصل بمعنی غير المعنی 
الذي علق عليه الحكم في الشرع إلا أنه 
يدل على وجود علَّة الشرع. 
۹۔ما كان الجامع فيه هو لازم العلَّة فأثرها 
فحكمها. 
نشر البنود ۲۵۶۲/۲ 
۰ - أن يذكر لازم العلة من غير تصریح بها. 
الایضاح ۳۳ 
١١‏ الذي لا يجمع فيه بعين العلة بل بما يدل 
عليها. 
مفتاح الوصول 15 
۲۔ إن جَیع في القیاس بأحد مُوجبي العلّة في 
الأصل المقيس عليه لملازمة الآخر. 
۴ - ما لا يذكر فيه العلّة بل وصفٌ ملازمٌ لها. 
تیسیر التحریر ۲/۶ ۱۷ 
٤۔‏ الاستدلال بأحد النظیرین على الآخر وهي 
أن تکون العلّة دالّة على الحکم ولا تکون 
موجبةً للحکم. 


۲٩ الورقات‎ 
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[ ۸۸ ۲ فياش ابش 


ٗ تیا ا 5 4- أن يتردد المسلك بين أصلين مختلفین في 


الحکم وهو أقوى شبھا به. 





١‏ ما بوهم المناسبة من غير اطلاع علیها. أو 
3 لجمع بین الأصل والفرع ہما لا ينأسب | 


الحکم. 





مفتاح الوصول ۱٥١‏ 

4 - أن يكون الفرع واقعاً بين أصلين فاذا كانت 

مشار بهته لإحدى الصو رتين أقوى من 
مشابهته للأخرى ألحق لا محالة بالأقوى. 





الإحكام للامدي ۲۷۲/۳ 


۲ مناسبة الوصف الجامع لعلة الحکم وان لم المحصول ۹/۳/۲۷ ۲۷ 


۳ #2 اماع ۲ ع گج 7 3 
۳ قياس بين شیئین بینهما شبه بشيء غير مؤثر 


المستصفی ۳۱۰/۲ ۲ ۶ 4 

في الحکم أصلا. 

۴۔ ما ین كونه علَّة للحكم أو مستلزماً لها سواء 
كان ذلك في الصورة أو في الحكم. 


شرح المحلي على جمع الجوامع ۲۸۸/۲ 


سس سا سس سس مہہ 


ميزان الأصول ٩۰۸‏ 

۷ - تشبیه الشيء بالشيء لاشباه خاصَّةٍ یشتمل 
علیها من غير الترام کونها مخيلة مناسبة. 

۷۸۲/۲ أن يتردّد الفرع بين أصليّن حاظر ومبیح البرهان‎ ٤ 
ويكون شبهه بأحدهما أكثر. أو الجمع بين‎ 
الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على‎ 
حكمةٍ الحكم من جلب المصلحة أو دفع‎ 


الأوصاف أكثر. 
شرح الک وکب المیر ۱۸۷/6 
۲ ما یغلب على الظنْ کونه فی معنی الأصل. 
روضة الناظر ۲۹۲/۲ ۱ ۱ 00 
وهو مشابه لإلحاق الشيء ہما في معناه. 


المنخول ۳۸۰ 
1 ۹۹ 2 1 

للع ۱۰۰ ۶ - الذي یکون الجامع فيه وصفا لیس بعلم في 
7 - أن يقاس الفرع على الأصل بنوع من شبه. الحکم. 


التمهید في آصول الفقه ۲۹/۱ تقریب الوصول ۱۳۷ 
۷-ما جمع فيه بين الأصل والفرع ہما یوهم | ۵ بقاء الحکم الأصلي في المتنازع فيه لتعارض 
اشتماله على العلّة من غير مناسبة فيه. أصلين فيه یمکن إلحاقه بكلّ منهما. 


الایضاح ۳ تيسير التحریر ۱۷۱/4 
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٦۔‏ الفرع المتردد بین أصلين. 
الورقات ۲٢‏ 
۷۔ أن یلحق المسکوت عنه بالمنطوق به. 
الضروري ۱۲۸ 
۸۔ الوصف الذي لا تثبت مناسبته الا بدلیل 


متھی الوصول ۱۸۶ 


| قياس اليهلة 


۲ أن يكون الوصف الجامع بين الأصل والفرع 
قد صرح باه 
الإحكام للامدي ۶/۶ 
۴-ما صرح فيه بالعلّة. 
إرشاد الفحرل ۱۹۵ / جمع الجوامع ۳۶۱/۲ / شرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب ۲۷/۲ / مختصر ابن اللحام 
۰ / الایضاح ۳۳ / مسلم الثبوت ۳۲۰/۲ / شرح 
الک و کب المنیر ۲۰۹/4 
٤۔‏ یعلم اشتماله على المناسبة لوقوفتا علیها بنور 
البصيرة. 
روضة الناظر ۲۹۷/۲ 
5 أن يرد الفرع إلى الأصل بالبيْنة التي عُلّق 
الحكم عليها في الشرع. 
اللمع ۹۹ 


نشر البنود ۲۵۲/۲ 





قياس العلسة ‏ قياس في معنى الأصل 





۷- رد فرع إلى أصل بعلَةٍ مؤثرة في الحكم. 
التمهيد في أصول الفقه ۲۵/۱ 
۸ أن يحمل الفرع على الأصل بالمعنی الذي 
تعلّق به الحكم في الشرع. 
المعرنة ۱۳٩‏ 


الأحكام الثابتة في مواقع النصوص 


البرهان ۷۸۷/۲ 


1١‏ الذي يكون الجامع فيه بين الأصل والفرع 
وصفاً هو له الحكم وموجب له. 


تقريب الوصول ۱۳۷ 
۷ -ما كانت العلَّة فيه موجبة للحكم. 


۲٩ الورقات‎ 


ہے ۱ 
قياس في معنی الاصل 
۱-ما لا يُجمع بين الاصل والفرع الا بنفي 
الفارق ولو كان ظنًا. 
فوانح الرحموت ۳۲۰/۲ 


؟ إن كان الوصف الجامع لم يُصرّح به في 
القياس. 


الإحكام للامدي f:‏ 
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۳ أن یجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق. 
إرشاد الفحول ۱۹۵ / جمع الجوامع ۳۶۱/۲ / شرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب ٩۸/۲‏ ۲ / مختصر ابن اللحام ۱۵۰ 


/ نشر البنود ۷۵2/۲ 


ما شرف فيه کون الفرع مماثلاً للأصل بآن لم أ 


بظهر فارق بينهما بعد السَّبر التام أو ظهر 
غير آله عديم الأثر. 
الإيضاح ۳۳ 
۵ إلغاء الفارق بين الأصل والفرع. 
مفتاح الوصول ه١1‏ 
1 أن يثبت حكمٌ في أصل فيستنبط له المستنبط 
معنی ويثبته. 
البرهان ۸۷۹/۳ 
۷ الجمع بين الأصل والفرع بإلغاء الفارق. 
تیسیر التحریر ۱۷۲/۶ 
۸۔ أن يكون المسكوت عنه في معنى | لمنطوق به 


الضروري ۱۲۷ 


| الكتاب - القرآن الکریم ۱ 


۱-ما تقل إلينا بين دفتی المصحف نقلاً متواتراً. 
روضة الناظر ۱۸۰/۱ 


۲ - اللفظ المترّل على محمد ب لأجل الاعجاز 
بسورة منه ولأجل التعبد بتلاوته. 


نشر النود ۷۹/۱ 


7۹۰ 





الكتاب - القرآن الگریم 


۴ الكتاب هو القرآن المتدّل. 
الاحکام للأمدي ۱۶۷/۱ 
۶-ما تقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف 
السبعة المشهورة نقلاً متواتراً. 
المستصفی ۱۰۱/۱ 
۵ - اللفظ المتزل على محمد و للاعجاز پسورة 
منه المتعبّد بتلاوته. 
جمع الجوامع ۲۲۳/۱ 
٦۔‏ کلام الله تعالی المنزل للاعجاز بسورة منه 
المتعید بتلاوته. 
مختصر أبن اللحام ۷۰ 
۷۔ الکلام المنرّل على الرسول بي المکتوب في 
المصاحف المتقول إلينا نقلاً متواتراً. 
إرشاد الفحول ۲۰ 
4 الكلام المنزّل للإعجاز بسورة منه. 
مختصر ابن الحاجب ۱۸/۲ 
9 المتزّل على سيدنا محمد 8ڑ 
ميزان الأصول ۷۷ 
۰ -القرآن المنزٌل على الرسول بي المكتوب في 
المصاحف المنقول عنه نقلاً متواتراً بلا شبهة. 
المغني في أصول الفقه ۱۸۵ / الوجيز ٤١‏ 
١‏ - القرآن المنقول متواتراً وهو نظم ومعنّى. 
شرح مختصر المنار ٠‏ ء 
۳ کلام مرل على محمدٍ رسول الله َك معجز 


بنفسه متعبّد بتلاوته. 





شرح الكوكب المتير ۷/۲ 
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۳۔ القرآن المتزّل على رسول الله ية المکتوب 
في المصاحف المنقول عن النبي تلا نقلاً 
متواتراً بلا شبهة. 

أصول البزدزي ۲۱/۱ 

5 المکتوب بين دفتي المصحف المنقول إلینا 

نقلاً متواتراً بالقراءة المشهورة. 
تفريب الوصول ١١4‏ 
8 اللفظ العربي المترّل للتدبر والتذكّر المتواتر. 
التحریر ۳۸۳ 

5 القرآن المندّل على رسول الله ب المكتوب 
في المصاحف المنقول عن النبي 4# نقلاً 
متواتراً بلا شبهة. 

شرح المصنف على المنار ۱۷/۱ 
۷ ۔ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على 
الأحرف السبعة المشهورة نقلاً متواتراً. 
الضروري "٩۳‏ 
۸۔ الکلام المنژّل للاعجاز بسورة منه. 
منتهى الوصول ۶۵ 
۹۔ ما نقل إلينا بين دفتي المصاحف تواتراً. 
التوضيح ۲٦/٢‏ 
الکشر (من قوادح الع ' 

١۔‏ اسقاط وصف من أوصاف العلّة المرگبة 
وإخمراجه عن الاعتبار بشرط أن یکون 
المحذوف مما لا يمكن أخذه في حذٌ العلة. 


۲ - وجود معنی العلَة ولا حكم. 
التمهيد في أصول الفقه ۱۱۸/۶ / المعونة 45 ؟ 
۲ - وجرد معنى العلّة مع عدم الحكم. 
إحكام الفصول ۱۷4 
|4 وجود الحكمة بلا حكم. 
شرح الكوكب المنير “٤/4‏ 
۵ عدم تأخير أحد الجزأيْن ونقض الأخر. 
المنهاج ۱۳۵/۳ 
5- وجود المعنى في صورة مع عدم الحكم فیه. 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۲۹۹/۲ 
۷- إبذاء الحكمة دون الحكم. 
مختصر ابن اللحام ۱٥١‏ 
4- إسقاط وصف من العلّة. 


جمع الجوامع ۳۰۸۔۳ 











الكناية 


-١‏ أن يذكر لفظ دالّ على الشيء لغةّ؛ ویراد به 
غير المذكور لملازمة بيتهما ومجاورة 
ميزان الأصول ٤‏ ۳۹ 

۲ب ما استتر معناه, 
أصول الشاشي 0 


إن استعمل الافظ فی معناه: وأريد لازم 
المعنی. 








شرح الک وکب المیر ۱۹۹/۱ 

















المعجم الجامع للتعریفات الأصولية 


٤‏ ما لم بظهر المراد به الا بقرینه. 
شرح مختصر المتار ٩۱‏ 
۵ لفظ يقام مقام الاسم کالضماثر المعهردة في 


ا - پالاسج. 


الإحكام لابن حزم ٦۷/۱‏ 

7 - ما استتر المراد منه بالاستعمال. 
الوجیز ۱۰ 

۷-ما استتر المراد به. 
أصول البزدوي ٦٦/٦‏ 
۸-ما استتر المراه به» ولا يفهم الا بقرينة حقیقا 
كان أو مجازاً. 

المنار ۳۹۹/۹ 


8-ما يكون المراد به مستوراً إلى أن یتبیّن بالدلیل. 


أصول السرخسي ۱۸۷/۱ 





٤٤ اللمع‎ 

” ان كان المسكوت عنه مساوياً للملفوظ. 
إرشاد الفحول ۱۵١‏ 
؟ -ما كان المسكوت عنه مساوياً للمنطوق في 
الحكم. 


نشر البنود ۹۲/۱ 





7 لحل الخطاب ۔ الع انع 
۲ للب يا سس 


4 - الحکم المفهرم من اللفظ في محل السکوت 
موافق للحکم المفهوم في محل النطق. 
الاحکام للامدي 1۳/۳ 
۵ ان كان مساوياً للمتطوق. 
شرح المحلي على جمع الجوامع ۲۶۱/۱ 
٦۔‏ الضمیر الذي لا يتم الکلام إلا به. 
(حکام الفصول ٩۰۷‏ / الاشارة ۲۸۹ 
۷ ۔ما حذف من الکلام ولا یستقل المعنی الا به. 
تقریب الوصول ۸۷ 
السمسانم 
١۔‏ ما يلزم من وجوده عدم الحكم» ولا پلزم من 
علمه وجود له ولا عدم لذاته. 
نشر البنود 4۰/۱ / روضة الناظر ۱۱۳/۱ / مختصر ابن 
اللحام ٦۷‏ 
۲ - وجوده مستلزم لعدم الحكم. 
۲ الوصف الوجودي الظاهر المتضبط المعرف 
جمع الجوامع ۹۸/۱ 
4 - وصفٌ ظاهرٌ منضبط یستلزم وجوده حكمة 
تستلزم عدم الحكم أو عدم السبب. 
إرشاد الفحول ٦‏ 
6 وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحکمة 


الإحكام للآمدي 11/1 








المعجم الجامع للتعریفات الأصولية 


٦۔‏ ما يلزم من وجودہ العدم؛ ولا یلزم من عدمه 
وجودٌ ولا عدم لذاته. 
شرح تنقيح الفصول AY‏ 
۷ ما يلزم من وجوده انتفاء الحكم. 
اایساح ۳۸ 
۸ - ما یلزم من وجوده العدم؛ ولا یلزم من عدم أ 
وجودٌ ولا عدم. 
شرح الک وکب المنير 481/۱ 
٩‏ ما پلزم من وجوده عدم الحکم ولا پلزم من 
عدمه وجود الحکم ولا عدمه لذاته. 


تقريب الوصول ۱۰۹ 
٠‏ - السبب المقتضي لعلّةٍ تنافي علَّة ما منع. 
الموافقات ۲۰۵/۱ 


المياح 
۱-ما أعلم فاعله أو دل على أله لا بترجح أحد 
طرفيه على الآخر شرعاً. 
التحصيل ۱۷/۱ 
۲ - الخطاب المستوي بین فعل شي؛ وتركه. 
نشر النود ۳۰۱/۱ 
؟ - ما أذن الله تعالى في فعله وتركه غير مقترن 
بذْمٌ فاعله وتاركه ولا مدحه. 
روضة الناظر ١١15/9‏ 
4 - اقتضاء الخطاب التخيير بين فعل الشيء 


وتركه. 


N 





شرح المحلي على جمع الجرامع ۸۳/۱ 


المياح 


8 ما لا يمدح على فعله ولا على تركه. 
إرشاد الفحول ٦‏ 
٦‏ ما دل الدليل السمعی على خطاب الشارع 
بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل. 
الاحکام للامدي ۱۱۵/۱ 
۷۔ الذي ورد الاذن من الله تعالی بفعله وتر که 
غير مقرون بِذْمٌ فاعله ومدحه ولا بذم تا رکه 
ومدحه. 
المستصفی ٦٦/٦‏ 
۸۔ خطاب الشرع تخييراً. 
مسلم الثبوت ۱۱۳/۱ 
۹۔ کل فعل مأذون فیه» لا یثاب على فعله ولا 
يعاقب على ترکه. 
التمهيد في أصول الفقه ۱۷/۱ 
۰ -ما خیّر فيه بين الفعل والترك لتساويهما شرعاً. 
الإيضاح ۲۷ 
۷ - أن يكون الذي لا مزيّة لفعله على تركه ولا 
لتركه على فعله شرعاً. 
المسودة ١٦۷۷‏ 
۲ - الذي أعلم فاعله أو دل على أله لا ضرر في 
فعله وتركه ولا نفع في الآخرة. 
المحصول ۱۲۸/۱/۱ 
۴۔ ما استوى فعله وتركه فى الشريعة. 


ميزان الأصول 4 4 











المعجم الجامع للتعریفات الأصولية 


۶ ما ثبت بالشرع ألا ثواب في فعله ولا عقاب 
في تركه من حیث هو ترك له على وچو ما. 


إحكام الفصول ۱۷۳ 


۵ . ما خر الشارع فيه بين الفعل والترك من غير : 


اقتضاء ولا زجر۔ 
۰ ر 


آلبرهان ۳۱۳/۱ : 


5 فعل مأذون فيه من الشارع خلا من مدح أو 


ذم لذانه. 
شرح الکو کب المیر ۲۲/۱ 
۷۔ ما لیس لفعله ثواب ولا لترکه عقاب. 
شرح مختصر المنار ٩۱۰‏ 
۸ - تسويةٌ بين الفعل والترك ولا ثواب على 
شيء منهما ولا عقاب. 
الاحکام لابن حزم 44/۱ 
9 تخییر بين فعلین لا يتميّز آحدهما عن الآخر 
بندب ولا كراهة. 
المنخول ۱۳۷ 
۰ المأذون في فعله وترکه شرعاً من غير حمدٍ 
ولا ذم في أحد طرفیه. 
الحاصل ۲۳۹/۱ 
۱ -ما لم يطلب الشرع فعله ولا ترکه. 
تقریب الوصول ۱۰۰ 
۲ - ما لا يتعلّق بفعله وترکه مد ولا ذمٌ. 


٩۰/۱ المنهاج‎ 


o 








المباح - المتبایین 





۲ المخیّر بين الفعل والترك من غير مدح ولا 
نم على الفعل ولا على الترك. ۱ 
الموافقات ۱۰۹/۱ 
۶ ما لا يثاب على فعله ولا یعاقب على ترکه. 
الورقات ۸ 
۵۔ کل فعل مأذون فيه لفاعله لا ثواب له في 
فعله ولا عقاب في تركه. 
العدّة في أصول الفقه ۱٦۰۷/۹‏ 
٦۔‏ ما دل الشرع على التسوية بين فعله وتركه. 
الضروري ٤٤‏ 
۷۔ خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك 
من غير ترجيح وطلب. 
منتهى الوصول ۳٩‏ 


المتباين 
١۔‏ اللفظ المتعدد للمعنى المتعدد. 
إرشاد الفحول ۱۵ 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۱۲۹/۹ 
٣۔‏ إِن تعدّداء أي : اللفظ والمعنى. 
شرح المحلي على جمع الجوامع ۲۷۵/۱ 
5 الأسماء المختلفة للمعاني المختلفة. 
روضة الناظر 5/١‏ / المستصفى ۳۱/۱ 
٥۔‏ الألفاظ الموضوع كل واحلٍ منها لمعنى. 





شرح تنقيح الفصول ۳۲ 





المعجم الجامع للتعر بیفات الأصولية ٩‏ ۹ المترادف 
6 


٦۔‏ الألفاظ المتعدّدة الدّالة على معان متعنّدة. |7 الألفاظ المختلفة والصيغ المتواردة على 
الإيضاح ۱۵ مسمًی واحدٍ. 
۷۔ إذا تكثّرت الألفاظ والمعاني. المستصفى ۳۱/۱ 
المحصول ۲۳۱۲/۱/۱ ۷ - الألفاظ الكثيرة لمعتّی واحد. 
۸۔ الأسماء المختلفة في مبانیها ومعانیها. شرح تقیح الفصول ۳۱ 
الكاشف ۳۳ | ۸ - الألفاظ المتعددة الدالة على معتّی واحد. 
۹۔ متعدّد اللفظ والمعنی. الایضاح ۱۵ 
شرح الک وکب المنير ۱۳۷/۱ | ۹۔ الالفاظ المفردة الدّالة على مسمی واحد. 


۰ - أن یتعدّد اللفظ والمعنی. المحصول ۳۶۱۷/۱/۱ 


تقريب الوصول ٩۱‏ | ۱۰ _ إذا تكدّرت الألفاظ واتحد المعنی. 
۷ - أن یتکثر اللفظ والمعنی. المحصول ۳۱۳۲/۱/۱ 


الإبهاج ۲١٢/١‏ ۱ -متعدد اللفظ فقط دون أن یتعدّد معناه. 





المترادف شرح الک وکب المنیر ۱۳۰/۱ 
١‏ اللفظ المتعدد السُحد المعنی. ۲ أن يتعدّد اللفظ ویتحد المعنی. 
نشر البنود ۱۲۰/۱ / شرح المحلي على جمع الجوامع ۲۹۰/۱ تقریب الوصول ۵۱ 
۲ - اللفظ المتعدد ثلمعنی الواحد. ۳ - أن یکون اللفظ كثيراً والمعنی واحداً. 
ارشاد الفحول ۱۵ الإبھاج ۲۱۲/۱ 
۲ لفظ متعدد لمعتّی واحد. 6 - توالي الالفاظ المفردة الدّالة على شي: 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۱۲۷/۱ واحدٍ باعتبار واحٍ. 
5 اللفظان المفردان الدّالان على مستی واحد. المنهاج ۲۳۷/۱ 


التحصيل ۲۰۹/۱ | 10 الألفاظ المفردة الدّالة على شیء واحدٍ 
۵ أسماء مختلفةٌ لمسمّى واحدٍ. باعتبار واحدٍ. 


روضة الناظر ۵۳/۱ الحاصل ۳۱۸/۱ 





المعچم الجامع للتعریفات الأصولية 


المقتشابه 
١۔‏ اللفظ إذا استأثر الله تعالى بعلم معناه فلم 
نشر البنود ۲۷/۱ /شرح المحلي على جمع الجوامع ۲٦۸/۱‏ 
؟-ما ورد في صفات الله تعالى مما يجب 
الإيمان به ويحرّم التعرّض لتأويله. 

روضة الناظر ١85/1‏ 

 *‏ ما احتاج إلى بيان. 
التمهيد في أصول الفقه ۲۷٦/٢‏ / المسودة ٠١١‏ 
٤‏ ما اشتبه مراد المتكلّم على السامع بوقوع 
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التعارض ظاهراً بين الدلیلین السمعیین 
المتمائلین من کل وج بحیث لا یعرف 
ترجیح أحدهما على الآخر. 


ميزان الأصول ۳۵۸ 

۵ المشكل الذي يحتاج في فهم المراد به إلى 
تفکر وتأمّل. 

إحكام الفصول ۱۷۲ 


٦۔ما‏ لا طريق لدركه أصلاً ولا يرجى بيانه حتى 
سقط طلبه. ۱ 
المغني في أصول الفقه ۱۲۹ 
۷-ما لم رخ بیان مراده لشدَّة خفائه. 
شرح مختصر المنار ۸۷ 
۸ الذي نهینا عن اتباع تأویله وعن طلبه وأمرنا 
بالایمان به جملةً. 








الإحكام لابن حزم ٦۸/۱‏ 


المه بش ايه 


٩‏ ما لم یتضح معناه. 
شرح الک وکب المنیر ۱۱/۲ 

۰ - ما لم يفهم معناه. 
المنخرل ۱۷۳ 
۷ إذا صار المراد مشتبهاً على وجه لا طريق 

لدرکه حتى سقط طلبه. 
آصرل البزدوي ۵۵/۱ 
۲ - لا پلحقه البیان فی هذه الدار. 

تیسیر التحریر ۱۳۷/۱ 


۳۔ ما لا طریق لدرکه حتی یسقط طلبه, 


الرجیز ۱۹ 
۶ الذي لا يتبيّن المراد به من لفظه. 
الموافقات ۸۵/۳ 
۵ - اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه. 
المنار ۲۲۱/۱ 
1 - المشته المحتمل الذي یحتاج في معرفة 


معناه إلى تأمّل وتفكر. 
العدّة في آصول الفقه ١89/9‏ 
۷ - اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه لمن 
أصول السرخسي ۱۹۹/۱ 
4 التي يمكن حملها على معنّی أكثر من 
واحدٍ.أو التي يوهم حملها على الظاهر 
تعارضاً فيها. أو الألفاظ التي لم تتقدَّم 
للعرب مواضعةٌ ولا اصطلاح على معانیها. 
الضروري 1۵ 








المعجم الجاهع للتعریفات الأصولية 





المتشن 


ح 


١‏ المختر به. 


شرح الک رکب المیر ۲۸۸/۲ 


١۔‏ إن استوی معناه في آفراده. 
شرح المحلي على جمع الجوامع ۲۷۶/۱ 
۲ - موضوع للقدر المشترك بين المعاني. 
فراتح الرحموت ۲۰۰/۱ 
۲ الاسماء المنطلقة على آشیاء متغايرة بالعدد 
متّفقةٌ في المعنی التي وضع الاسم علیها. 
روضة الناظر ۵۳/۱ 
8 التي تنطلق على آشیاء متخايرة بالعدد ولکنها 
متّفقةٌ بالمعنی الذي وضع الاسم علیها. 
المستصفی ۳۱/۱ 
۵ اللفظ الموضوع لمعتی كأ مستو في محاله. 
شرح تقیح الفصول ۳۰ 
٦۔‏ اللفظ المفرد الدَّال على مسمیات المفهوم 
مها لا یختلف. 
الایضاح ۱۵ 
۷۔ المتفقة في البناء والمعنی معا 
الکاشف ۳۳ 
۸ الذي تتساوی آفراده باعتبار ذلك الکلی الذي 


شرح الک رکب المتیر 4/۱ ۱۳ 


۳۹۷1 


القتن - المَْواطیْ - القجاز 





4 أن يتّحد اللفظ والمعنی وکان مستوياً في 
محالّه. 
تقريب الوصول ١ه‏ 
٠‏ الكلَّيُ إن تساوت أفراد مفهومه فيه. 


التحریر ۸۸۸/۱ 





١۔ما‏ تقل عا وضع له وقل التخاطب به. 
اللمع ۸ 
۲ اللفظ المستعمل في غير وضع أل على وجه 
مختصر ابن اللحام ١٦٤‏ 
۲ اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي 
على وجه يصح. 
روضة الناظر ۱۸۲/۱ 
٤‏ اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة 
مع قرينةٍ. أو هو اللفظ المستعمل في غير ما 
وضع له أولاً على وجو یصخ. 
إرشاد الفحول ١9‏ 
۵۔ اللفظ المتواضع على استعماله أو المستعمل 
في غير ما وضع له أولاً في الاصطلاح 
الذي به المخاطبة لما بينهما من التعلق. 





الإحكام للأمدي ۲۹/۱ 


7 - المستعمل في غير وضع أول على وجو يصح. 





مختصر ابن الحاجب ۱۳۸/۱ 











المعجم الجامع للتعریفات الأصولية 


۷ اللفظ | لمستعما بوضع ثاب لعلاقة. 


جع الجوامع ۳۰۵/۱ 


۸-ما أفيد به في اصطلاح التخاطب غير ما 
وضع له لعلاقة بیٹھما. 
التحصيل ۲۲۱/۱ 
۹۔ ما استعمله العرب في غير موضوعه. 
المستصفی ۳۶۱/۱ 
۰ - الکلمة المستعملة في غير الموضوع له 
فواتح الرحموت ۲۰۳/۱ 
۱ - اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لمناسبة 
بينهما. 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ۱۸۵ 
۲ - إطلاق اللفظ وإرادة غير مسماه لعلاقة بينهما. 
شرح تقیح الفصول ۲۰ 
۳ - استعمال اللفظ في غير موضوعه. 
شرح تنقيح الفصول ۲٢‏ 
8 - استعمال اللفظ في غير ما وضع له في 
العرف. 
شرح تنقیح الفصول 44 
۵۔ کل اسم أفاد معبّى على غير ما وضع له. 
۱ التمهيد في أصول الفقه ۷۷/۱ 
٦۔‏ اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي 
لمقاربة پینهما صورة أو معنّى. 


الایضاح ۳۹ 
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۷۔ اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة 
پینه وبين ما وضع له. 

مفتاح الوصول ۵٩‏ 

۸ ما أفيد به معنّى مصطلح عليه غير ما اصطلح 


عليه في أصل تلك المواضعة التي وقع 
التخاطب بها لعلاقة بينه وبين الأول. 


المحصول ۳٩۹۷/۱/۱‏ 
۹۔ ما استعمل في غير ما وضع له لمناسبة 
بينهما من حيث الصورة أو من حيث 
المعنى اللازم المشهور مع تقدير الحقيقة. 
ميزان الأأصول + ۳۷ 
۰ کل كلمةٍ أريد بها غير ما وضعت له في 
أصل الاصطلاح. 
الكاشف ۳۰ 
- کل لفظ تُجُوّز به عن موضوعه. 
إحكام الفصول ۱۷۲ / الإشارة ۱۵۲ 
۳ - ما أريد به غير الموضوع له لاتصال بينهما. 
المغني في أصول الفقه ۱۳۱ 
۲ - قول مستعمل بوضع ثانٍ. 
شرح الک و کب المنير ۱۵/۱ 
14 اسم لما أريد به غير ما وضع له. 
شرح مختصر المنار ٩۱‏ / أصول البزدوي ٩۲/۱‏ 
۵ ما نقل عن موضعه في اللغة إلى معنّى آخر. 


الإحكام لابن حزم 4۸/۱ 








المعجم الجامع للتعریفات الأصولية 


٦۔‏ اللفظة المسه لمستعملة في معنی لم توضع له في 
الموضوع له. 
الحاصل ۱ /۳۳۸ 
۷ - اللفظ المستعمل في غير معناه لعلاقةٍ بینهما. 
تقریب الوصول ۷۳ 
۸۔ اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في 
اصطلاح التخاطب پالعلاقة والقرينة المانعة 
عن إرادة الحقيقة. 
الوجيز ۸ 
۹۔ ما استعمل لغيره لمناسبة اعتبر نوعها. 
التحریر ۳/۲ 
المنهاج ۲۷۳/۱ 
-ما تجوز عن موضوعه. 
الورقات ۱۱ 
۲۔ اسم لما رید به غير ما وضع له لمناسبة 
المنار ۲۲۹/۱ 
”3 ما افيد به معتّی مصطلحاً عليه غير ما 
اصطلح عليه في أصل الاصطلاح الذي 
وقع التخاطب فيه. 


بذل اللظر ۱۵ 
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القجاز المُجتهد 





۶ كل لفظ تجوز به عن موضوعه وصح نفيه 


جع 





العدّة في أصول الفقه ۱۷۲/۱ 

۵۔ اسم لكل لفظ هو مستعارٌ لشيءٍ غير ما 
وضع له 

۱ أصول السرخسي ۱۷۰/۱ 


٦۔‏ اللفظ المستعمل في غير وضعه الأول على 
وجه يصح على التفسیرات الثلاث. 


منتهى الوصول ۲۰ 

المح نم 

١-الفقيه‏ والمجتهد مترادفان. 
نشر البنود ۳۱۵/۲ 


۲ الفقيه المستفرغ لوسعه في طلب الظنٌ بشيء 
النفس العجز عن المزيد عليه. 





۳ کل من اتف بصفة الاجتهاد. 
الإحكام للآمدي 141١/4‏ 
4 - من انٌصف بصفة الاجتهاد. 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۲۹۰/۲ 
۵ - المجتهد الفقيه. 


جمع الجوامع ۳۸/۲ 

















۱ -ما ینید شيئاً من جملة أشياء معيّناً في نفسه لا 


التحصیل ۷ء" 
۲ ما لا يعقل معناه من لفظه ویفتقر في معرفة 
المراد إلى غیره. 


اللمع ٩‏ 4 
۳۔ ما له دلالةٌ غير واضحةٍ من قولي أو فعل. 
نشر البنود ۲۷۳/۱ 
6 - اللفظ المتردد بين محتملین فصاعداً على 
السواء. 
مختصر أبن اللحام ٩‏ ۱۲ 
۵-ما لا یفهم منه عند الاطلاق معتی. 
روضة الناظر ۲/۲ 4 
٦‏ ما لم تتضح دلالته. 
مختصر ابن الحاجب ۱۵۸/۲ / جمع الجوامع ۵۸/۲ 
۷-ما دل دلالة لا یتعیّن المراد بها الا بمعيّن. 
إرشاد الفحول 407 ١‏ 
4- ما له دلالةً على أحد آمرین لا مزيّة لأحدهما 
على الآخر بالنسبة إليه. 
الإحكام للامدي ۸/۳ 
۹۔ اللفظ الصالح لأحد معنييّن الذي لا يتعيّن 
معناه بوضع اللغة ولا عرف الاستعمال. 
المستصفی ۵/۱ ۳ 


۰-ما لا یعقل معناه من لفظه. 


التبصرة في أصول الفقه ۱۹۸ 
۷ - المتردد بين احتمالین فأكثر على السواء. 
شرح تتقيح افصول ۳۷ 
۲ - کل لفظ لا یعرف معناه منه. 


التمهيد في أصرل الفقه ٩۱/۱‏ 


۴۔ ما لا يفهم منه مراد المتکلم. 
الایضاح ۲۱ 
۶ - غير المتضح الدلالة. 
مفتاح الوصول ۲ ۶ 


۵ - ما آفاد شیثاً هو متعيّن فى نفسه واللفظ لا 





المحصول ۲۳۱/۳/۱ 
۲ - اللفظ الذي یحتاج إلى البيان في حق السامع 
مع کونه معلوماً عند المتکلم. 
ميزان الأصول 4 ۳۵ 
۷ - كل لف دل على المعنی جملةً دون التعرّض 
فيه لوصفه و کیفیته ومقداره 
الکاشف ۳۵ 
۵ -ما لا يفهم المراد منه» ویفتقر في بیانه إلى 
غیره. 
احکام الفصول ۱۷۲ 


۹۔ الذي لا يستقل بافادة المعنی. 





البرهان ۵۱۱ 





المعچم الجامع للتعر یشات الأصولية 


۰ ما احتمل وجوها فصار بحال لا يوتف على 
المراد به إلا ببیانِ من یل المتکلم. 

أصول الشاشي ۸۱ 

۲ ما آزدحمت فيه المعانی » فاشتبه المراد 


اشتباهاً لا يدرك إلا ببيانٍ من جهة المجیل. 


۱۰ 











الشجقل - المحکم 





۰ ما یراد به شيءٌ معن في نقسه واللفظ لا 
يعيته. 
بذل التَظر ۲۰۹ 
۹۔ لا یعرف معناه من لفظه. 


العدّة في أصول الفقه ۱6۳/۱ 


المغني في أصول الفقه ۱۲۹ / الوجيز ۱۸ | ۲۲ نف لا يفهم المراد منه إلا بالاستفسار من 


۲ - ما اشتبه مراده. فاحتاج إلى الاستفسار. 
۳ لفظ یفتضر تفسيراً یؤخذ من لفظ آخر. 
الإحكام لابن حزم ۲/۱ ۶ 


4 الذي لا يفهم من ظاهره معتاه. 


الإحكام لابن حزم 4/٠"‏ ۱۵ 
۵ - ما ترد بين محتملين فأكثر على السواء. 
شرح الک وکب المتیر ٦٤ ٤/٣‏ 
7 - ما لا يفهم معناه. 
السخول ۱۹۸ 


۷ ما ازدحمت فيه المعانی: واشتبه المراد 


اشتباهاً لا بُدرك بنفس العبارة بل بالرجرع 
إلى الاستفسارء ثم الطلب ثم التأمل. 


المنار ۲٩۱۸/۱‏ 
۸ - إن لم یترجح أحد الاحتمالين على الا خر. 
تقریب الوصول ۸١‏ 
۹ ما افتقر إلى البیان. 
الورقات ۱۸ 





المجول وبيانٍ من جهته يُعرف به المراد. 
أصول السرخسي ۱۹۸/۱ 
۳ ما لا يفهم المراد به من لفظه ویفتقر في 
البیان إلى غيره. 
الإشارة ۲٢٢‏ 
٤۔‏ ما لا ٌضح دلالته. 


متھی الوصول ۱۳۷ 
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المفحكم 
١۔‏ اللفظ المتّضح الدلالة على معناه. 
نشر البنود ۲۷۳/۱ 
۲ المتضح المعنی من نص أو ظاهر. 
شرح المحلي على جمع الجوامع ۲۹۹۱۷ 
" - المتّضح المعنى نضّاً أو ظاهراً. 
مسلم الثبوت ۲۲/۴ 
٤۔‏ غير محتاج إلى غيره بل هو أصل بنفسه. 
روضة الناظر ۱۸۵/۱ 
۵۔ ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بیان. 
التمهيد في أصول الفقه ۲۷٦/٢‏ / المسردة ۱٩۱‏ 








المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


٦‏ ما لا يحتمل التبدل والانتساخ أصلاً. 
ميزان الأصول ۳۵۳ 
۷۔ یستعمل في المفسّ ویستعمل في الذي لم 
إحكام القصول ۱۷۲ 
۸-ماازداد قوّةٌ على المفسّر بحيث لا يجوز 
خلافه أصلاً۔ 
أصول الشاشي ۸۰ 
۹۔ما آحکم المراد به عن التبديل والتغيير. 
المغني في أصول الفقه ۱۲۰ 
٠‏ ما أحكم المراد به عن احتمال النسخ 
والتبديل. 
۹۔ ما اتضح معناه. 
شرح الكوكب المنير ۱4۰/۲ 
۲ - إذا ازداد قوٌةٌ وأحكم المراد به عن احتمال 
أصرل البزدري 2/1 
۴-ما لا يحتمل النسخ لا في زمانه ولا في 
غیره. 
تیسیر التحریر ۱۳۸/۱ 
6 - لفظ ازداد وضوحاً على المفسّرء وأحكم 
المراد به عن احتمال النسخ. 


الرجیز ۱۸ 











7 المُحگم ۔ الفرتحل 


۵۔ البيّن الواضح الذي لا یفتقر في بیان معناه 


إلى غیره. 
الموافقات ۸۵/۳ 
- ما ینبی عن المراد بنفسه أو یعقل معناه من 


العدّة في أصول الفقه ۱۵۱/۱ 
۷ - ليس فيه احتمال النسخ أو التبديل. 
أصول السرخسي 139/1 
۸ - المتضح المعنی. 
منتهی الرصول ۶۷ 
٩‏ - إن زاد الوضوح حتی سد باب احتمال 
النسخ. 


الترضیح ۱۲۵/۱ 


المُرتجل 


آخر. 
شرح تقیح الفصول ۳۲ 
تقريب الرصول ۷۱ 
؟- المستعمل في وضعي لم يسبق بآخر. 
تیسیر ۲/۲ 
٤‏ - استعمال اللفظ في غير ما وضع له لا لعلاقة. 


٦۹/۱ التوضيح‎ 








المعجم الجامع نلتعریقات الاصولية 


۱-ما دل على کون هذا الشيء علَة لهذا الحکم 
حیثما کان هذا الشيء. 





نشر البنود ۱۷4/۲ 
۲- طرقها الدالة علیها. 
زرشاد الفحول ۱۸۶ 
۴ الطرق الدّالة على عليّة الشيء. 
شرح المحلي على جمع الجوامع ۲٦٢/٢‏ 
4 ما یعرف به علیّة الرصف. 


التحصيل ۱۸۹/۲ 
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المشترك 
١۔‏ اللفظ الواحد المتناول لعدة معان من حيث 
هو كذلك بطریق الحقيقة على السواء. 
التحصيل ۲۱۲/۱ 
۲ أن يتّحد اللفظ» ویتعدد معناه الحقيقي. 
نشر البنود ۱۳4/۱ 
۳ إن کان حقیقةً للمتعدد. 
مختصر ابن الحاجب ۱۳/۱ / مختصر ابن اللحام 4۰ 
٤۔‏ اللفظة الموضوعة لحقیقتین مختلفتین أو آکثر 
وضعاً أولاً من حيث هما کذلك. 
إرشاد الفحول ۱۷ 
۵ -إن كان الاسم واحداً والمسمّى مختلفاً » ویکون 
موضوعاً على الكل حقیقةً بالوضع الأول. 


الاحکام للآمدي ۲۰/۱ 


۱۰۳ 





۱ 





۱ 





7 - أن راد باللفظ الواحد معنیان مختلفان. 


التبصرة ۱۸۶ 
۷ - أن يتّحد اللفظ ویتعدد المعنی. 
شرح المحلي على جمع الجوامع ۲۷۵/۱ 
4- الأسماء المنطلقة على مسمیات مختلفة 
بالحقيقة. 
روضة الناظر 8۳/۱ 
9 الأسامي التي تنطلق على مسمياتٍ مختلفة لا 
تشترك في الحدٌّ والحقيقة الب 
المستصفى ۳۲/۱ 
۰ - اللفظ الموضوع لكل واحد من معنن ڈاکٹر 
شرح تقیح الفصول ۲۹ 
۷ - اللفظ المفرد الال على مسميات المفهوم 
منها ويختلف اختلافاً لا تشابه فيه. 
الإيضاح ۱۶ 
۳۔ اللفظ الموضوع لحقیقتین مختلفتين أو أكثر 
وضعاً أولاً من حيث هما كذلك. 
المحصول ۴۳۵۹/۱/۱ 
٠‏ اللفظ الذي يتناول شيئاً واحداً من الأشياء 
المختلفة أو المتضادة عيناً عند المتکلم 
وهو مجهول عند السامع. 
ميزان الأصول ۳۰ 
۵ - المتشابهة في البناء المختلفة في المعنی. 


الكاشف ۴۴ 





المعجم الجامع للتعر یفات الأصولية 








۵۔ ما وضع لمعنییٔن مختلفین أو لمعانٍ مختلفة 
الحقائق. 
أصول الشاشي ۳٣‏ 
۲ ما اشترك فيه معان أو آسام لا على سبیا 
الانتظام لا يراد به الا واحداً من الجملة. 
المغني في أصول الفقه ۱۲۲ 
۷۔ متعدد | لمع فقط دون اللفظ. 
شرح الک وکب المنیر ۱۳۷ 
۸ _ ما تناول آفراداً مختلفة الحدود بالیدل. 
شرح مختصر المار ۷۷ 
8 کل لفظ احتمل معتّی من المعاني المختلفة 
أو اسماً من الأسماء على اختلاف المعاني 
على وجه لا يثبت الا من واحدِ من الجملة 
مراداً به 
أصول البزدوي ۳۷/۱ 
٠‏ أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنی. 
تقريب الوصول ١ه‏ 
١‏ - ما وضع لمتعددٍ وضعاً متعدداً على السويّة. 
الوجيز ۱۵ 
۲ أن يكون اللفظ واحداً والمعنى كثيراً. 
الابهاج ۲۱۲/۱ 
۳۔ اللفظ الواحد الذَّال على معنییٔن مختلفیّن أو 
أكثر دلالة على السواء. 


الابهاج ۲۸/۱ 


2۳ جس جب روہ 





- 


جر ی لوج 


الشترك - الفش که 





٤۔‏ ما یتناول آفراداً مختلفة الحدود على سبیل 
البدل. 
المنار ۱۹۹/۱ 
0۵ کل لفظ يشترك فيه معان أو آسام لا على 
سبيل الانتظام بل على احتمال أن یکون کل" 
واحد هو المراد به على الانفراد واذا نعیٔن 
الواحد مراداً به انتفی الاخر. 
آصول السرخسي ۱۲/۱ 
٦۔‏ اللفظ إن وضع للکثیر وضعاً متعددا. 
التوضيح ۳۲/۱ 


ال 


١‏ تناوله لجزئياته إن كان على وجه التفاوت 
بأوَلِيةٍ أو أولوية أو شُیة. 
إرشاد الفحول ۱۵ 
؟ - إن كان في مفهومه تفاوت بِشِدَّةٍ أو ضعفب أو 
تقدّم أو تأخر. 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١75/١‏ 
۲- إن تفاوت معناه في أفراده بالشدَّة أو التقدّم. 
شرح المحلي على جمع الجرامع ۲۷۵/۱ 
5 - المتساوية في البناء والمدلول لا على الإطلاق 
بل مع ضرب من التفاوت في مدلول اللفظ 
ما بقوّةٍ أو ضعفِ وإمًا بأوليّةِ أو أولوية. 
الکاشف ۳۳ 
4 أن یتحد اللفظ والمعنی وکان معناه متفاوتاً 
أو مختلفاًء 


تقریب الوصول ۵۱ 











المعجم الجامع للتعریفات الأصولية 


۱ اللفظ الذي اشتبه مراد المتکلم للسامع 
بعارض الا ختلاط بغیره من الاشکال مع 
وضوح معناه اللغري. 

ميزان الأصول 5 ۳۵ 

۲ ما ازداد خفاء على الخفی که بعدما خفي 
على السامع حقيقة دخل في أشكاله وأمثاله 
حتى لا ينال المراد إلا بالطلب. ثم التأمل 


حتى يتميّر عن أمثاله. 


أصول الشاشي ۸۱ 

٣۔‏ الدّاخل في إشكاله حتى لا ينال إلا بالتأمل 
بعد الطلب. 

المغني في أصول الفقه ۱۲۸ 


٤۔‏ فوق الخفی لاحتياج الطلب والتأمل. 
شرح مختصر المنار ۸۷ 
6 اللفظ الذي كان خفاؤه لتعدد المعاني 
الاستعمالية مع العلم بالاشتراك ولا معين 
أو تجويزها مجازية أو بعضها إلى تَأمّل. 
تيسير التحرير ۱۵۸/۱ 
5 فوق الخفي فلا ينال بمجرد الطلب بل 
بالتأمّل بعد الطلب لیتمیّز عن إشكاله. 


شرح المصنف على المنار ۲۱/۱ 
المصلحة 
۱ جلب المنفعة أو دفع المضرة. 


روضة الناظر ۱۲/۱ ۶ 














۲ - المحافظة على مقصود الشرع. 
المستصفی ۲۸5/۱ 

۴۔ اللذّة أو ما یکون طریقاً إليها. 
المحصول ۲۱۸/۲/۲ 


٤‏ ۔ الوصف الذي يتضمّن صلاحا. 
الکاشف ۵۲ 
۵۔ المصلحة لد أو سببھاء أو فرحةٌ أو سببهاء 
والمفسدة ألم أو سبيه» أو غم أو سببه. 
القواعد الصغرى للعرٌ بن عبد السلام ۳۲ 
5 -المصالح ضربان : أحدهما حقيقي وهو الأفراح 
واللّذات» والثاني : مجازيٌ وهو أسبابها. 
قراعد الأحكام في مصالح الأنام ۳۵ 
۷ اللذة أو ما یکون طريقاً إليهاء والمضر: 
عبارةٌ عن الألم أو ما يكون طريقاً إليه. 
إرشاد الفحول ۱۸۸ 
۸ اللذة ووسيلتهاء والمفسدة الالم ووسيلته. 
وكلاهما نفسي ربدني» ودنيوي وأخروي. 


شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۲۳۹/۲ 


المصلحة التحسيننّة 


١-مالا‏ يرجع إلى ضرورة ولا حاجة؛ ولكن 
يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا 
والمزائد رعايةٌ أحسن المناهج في العبادات 
والمعاملات. 


المستصفى ۲۹۰/۱ 
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۲ ما استحسن عادة من غير احتیاج إليه. 


شرح المحلي على جمع الجوامع ۲۸۱/۲ 
؟- ما لا حاجة إليه لکن فيه تحسينٌ وتزيين” 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۲٤١/٢‏ 
4 ما يقع موق التحسين والتزيين ورعاية أحسن 
المناهیج في العبادات والمعاملات. 
۱ روضة الناظر 4۱۳/۱ 
۵-ما كان حًا على مکارم الا خلاق. 
1 من قبيل اختیار الأحسن والأولى. 
فواتح الرحموت ۲۲۳/۲ 
۷-ما يقع موقع الت لتحسین ورعاية أحسه المناهج 
فی العادات والمعاملات. 
الاحکام للآمدي ۲۵۳/۳ 
۸ ما هو غير معارض للتواعد. 
إرشاد الفحول ۱٩۰‏ 
۹۔ ما! سس تسر" عادة من غير احتیاج إليه» ولم 
تلجی إليه ضرورة» وإنّما استحسن عادةً؛ 
لأنّه حت عل مکارم الأخلاق واتّباع 
أحسن المناهج في العادات والمعاملات. 
تشر البنود ۱۷۷/۲ 
۰ - ما هو من قبيل المزایا والمستستات. 


الإیضاح ۱۷۸ 






۱۰۹ 


المصلحة التحسيئيّة ‏ المصلحة الحاحِيّة 





-١‏ ما ليس ضروريًا ولا حاجيّاء ولكن في محل 
التحسين. 
شرح الكوكب المنیر ١55/4‏ 
الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجّب 
الأحوال المدنّسات التي تأنفها العقرل 
الراجحات. 


الموافقات ۱۱/۲ 


| المصلحة الحاحِيّة 
-١‏ لا ضرورة إليه» لکنّه محتاج إليه في اقتناء 
المصالح. 
المستصفی ۲۸۹/۱ 
۲ - غير واصل إلى حد الضرورة» لکن يحتاج 
إليها الانسان في المعيشة» فتکون من 
الحاجيّة دون الضرورية. 
فواتح الرحموت ۲٦٢/٢‏ 
۴۔ ما یحتاج إليه ولا يصل إلى حدٌ الضرورة. 
شرح المحلي على جمع الجوامع ۲۸۱/۲ / نشر البنود ۱۷۷/۲ 
4- ما يقع في محل الحاجة لا في محل 
الضرورة. 





إرشاد الفحول ۱۹۰ 


- الذي لا يكون في محل الضرورة بل في محل 
الحاجة. 


۵ 


شرح الک وکب المنیر ۱۹/۶ 
٦۔‏ مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضیق 
المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقّة 
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۱ المصلحة الضرِوریّۃ س المصلحة المُرسلة 
سا[ ۱۰۷ سس سس 


اللاحقة بفوت المطلوب» فإذا لم تراع ۹۔ ما كان حفظه سيا للسلامة من هلاك لد 


دخل على المکلفین على الجملة الحرج 
والمشنّة ولکن لا يبلغ مبلغ الفساد 
العادي المُتوفّع في المصالح العامّة. 


الموافقات ۱۰/۲ 


ا المصلحة الضروريّة 


۱- أقوى المراتب في المصالح. 
المستصفى ۲۸۷/۱ 
؟ ‏ ما تصل به الحاجة إليه إلى حدٌ الضرورة. 
شرح المحلي على جمع الجوامع ۲۸۰/۳ 
؟ ‏ أعلى المراتب في إفادة ظِنٌ الاعتبار. 
شرح العضد على مختصر این الحاجب ۲٤٠/۲‏ 
٤‏ ما عرف من الشارع الالتفات إليها. 
روضة الناظر 4۱4/۱ 
۵ ما انتهت الحاجة إليها إلى حدٌ الضرورة. 
فواتح الرحموت ۲۰۲/۲ 
7 أعلی مراتب المناسبات. 
الإحكام للامدي ۲۵۲/۲ 
۷ المتضمن لحفظ مقصود من المقاصد الخس 
التي لم تختلف فیها الشرائم. 
آرشاد الفحول ۱۸۹ 
۸ ما عرف التفات الشارع إليه. 


مختصر ابن اللحام ۱٦١‏ 


أو الدین. 
نشر البنود ۱۷۷/۲ 
٠‏ التي ترجع إلى حفظ مقصود من المقاصد 
الخمسة. 
الایضاح ۱۷۷ 
- أعلی رتب المناسبات آي: ما كانت 
مصلحته في محل الضرورة. 
شرح الک وکب المنیر ۱۵۹/4 
۲ - لابدٌ منها في قيام مصالح الدین والدنیا 
بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على 
استقامة بل على فسادٍ وتهارج وفوت حياةٍ 
وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع 
بالخسران. 


الموافقات ۸/۲ 


المصلحة المّرسلة - 





الاستصلاح - المناسب المرسل 


۱-المناسب الذي لم يشهد له أصل من اصول 
الشريعة بالاعتبار ولا ظهر إلغاؤه في صورة. 
الإحكام للآمدي ۲۱۲/۳ 

۲ - لم يشهد لها ببطلان ولا اعتبارِ معيّن. 
۱ مختصر ابن اللحام ۱5۲ 


 *‏ ما لم يشهد له بإبطالٍ ولا اعتبار معیّن. 





روضة الناظر /۶۱۳ 
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٤‏ الوصف المناسب إذا جُھل اعتبار الشارع له 
بأن لم ید دليل على إلغائه ولا على اعتباره. 
نشر البنود ۱۸۹/۳۲ 
۵ _ما لا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه وهو الذي لا يشهد 
له اصل معیّن من أصول الشريعة با لاعتبار. 
إرشاد الفحول ۱۹۱ 
غير المُعتبر لا بنص ولا إجماع ولا يترتب 
الحکم علی وفقه 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۲6۲/۲ 
۷ لم يدل الدليل على إلغائه كما لم يدل على 
اعتباره. 
شرح المحلي على جمع الجوامع ۲۸4/۲ 
۸-مالم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا 
بالاعتبار نص معيّن. 
المستصفى ۲۸۰۱/۱ 
۹۔ما لم يُشهد له باعتبار ولا بالغاءه. 
۰ ما لم يشهد له صل با لاعتبار. 
الایضاح ۳۷ 
۷ - لم يشهد الشرع باعتباره ولا بعدم اعتباره. 
تقریب الوصول ۱۶۸ 
7 التي لا يشهد لها أصل بالاعتبار في الشرع 
ولا بالالغاء وان كانت على سَنّن المصالح 
وتلقتها العقول بالقبول. 


تيسير التحریر ۱۷۱/۶ 





۱۰۸ 








۳۔ التي لا صل لها. 
منتهی الوصول ۲۰۸ 
المطلق 
۱ اللفظ إذا أعتيرت دلالته على الماحة بلا قيد. 
نشر البتود ۲۹۵/۱ 
۲-ما تناول واحداً غير محیّن باعتبار حقیقة 
شاملة لجنسه. 
مختصر ابن اللحام ۱۲۵ 
؟ ‏ المتناول لواحدٍ لا بعینه باعتبار حقيقة شاملة 
روضة الناظر ۱۹۱/۲ 
- ما دل على شائع في جنسه. 
مختصر ابن الحاجب ۱۵۵/۲ / إرشاد الفحول 4 4 ١‏ / منتهى 
الرصول ۱۳۵ 
© الدال على الماهيّة بلا قید. 
جمع الجوامع 44/۲ 
٦۔‏ النکرة في سياق الاثبات. أو اللفظ الذال 
على مدلولٍ شائع في جنسه. 
الاحکام للآمدي ۳/۳ 
۷-ما دل على فردٍ متشر. 
مسلم الثبوت ۳۹۰/۱ 
4- اللفظ الموضوع لمعنی كلَىّ. 


شرح تتقيح افصول ۳۹ 
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٩‏ ما دلّ على شيء غير معیّن باعتبار حقیقة 


الایضاح ۱۹ 
۰ - اللفظ إذا کان شائعا في جنسه. 
مفتاح الوصول ۷۳ 
۷ - اللفظ الواحد الذال على واحد لا بعيته 
باعتبار معنی شامل لمسمیاته. 
۱ السودة ۱:۷ 
۲۔ أن يكون متعرّضاً للذات دون الصفات. 
ميزان الأصول ۳۹۹ 
۳ اللفظ الدّال على معنی دلالةٍ متجرّدة عن كل 
الكاشف ۳۸ 
4 اللفظ الواقع على صفاتٍ لم یقیّد ببعضها. 
إحكام الفصول ۱۷۲ 
۵_ ما دل على بعض أفراد شائع بلا قِيدٍ معه. 
شرح مخصر المنار ۱۰١‏ 
٦۔‏ ما تناول واحداً غير معیّن باعتبار حقیقة 
شاماة لجنسه. 
شرح الک رکب المنیر ۳۹۲/۳ 
۷ - اللفظ المعترض للذات دون الصفات لا 
بالتفي ولا بالاثبات. 
كشف الأسرار ۲۸۲/۲ 
۸۔ هو الکلی الذي لم يدخله تقید. 


تقریب الوصول ۸۳ 


المُطلّق ‏ المحارضة 





8 صفةٌ أو اسم جنس أريد منه المسمى بلا 


فيل 
الوجیز 4 ١‏ 
٠‏ اللفظ المتناول لفردٍ غير معيّن غير متعرّض . 


بل النّظر ۲۹۰ 


ا المُعارضة (من قوادح العلّة) ۱ 
١۔‏ إلزام المستدل الجمع بين شيئيّن والتسوية 
بينهما في الحكم إثباتاً ونفياً. 
إرشاد الفحول ۲۰۶ 
۲ - ابتداء بدليل يدل على نقيض مرام المستدل. 
الإيضاح ۲۱۲ 
۳ مقابلة الدلالة ہما يساويها أو أرجح منها في 
الكاشف ٩۳‏ 
٤‏ - مقابلة الخصم للمُستدل بمثل دليله أو ہما هو 
آقوی منه. 
إحكام الفصول ۱۷ 
۵ أن يبدي المعترض معنی آخر يصلح للعليّة 
غير ما علل به المستدل. 
شرح الک وکب المنیر 4/4 ۲۹ 
٦‏ تسلیم المعترض دلالة ما ذکره المستدل من 
الوصف على مطلوبه وانشاء دلیل آخر يدل 
على خلاف مطلوبه. 





کشف الأسرار 0۱/6 
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۷ أن يقيم المعترض دلیلاً على نفي دلیل لمستدل 
فتجري تاره في الحکم وتارة في علته. 
الوجیز ۷۳ 
۸ أن يبدي المعترض معنّى یصلح للعليّة مستقلاً 
أو غير مستقل. 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۲۷۰/۲ 
اڈ نے اس 
١۔‏ الكلام المبتداً المستغنی عن التفسير لوضوحه 
المحصول ۲۲۸/۳/۱ 
۲-ما ظهر المراد به مراد المتکلّم للسامع من 
غير شبهه لانقطاع احتمال غیره بوجود 
الدلیل القطعی على المراد. 


ميزان الأصول فرط 


؟ - ما فهم المراد به من لفظه» ولم يفتقر في بيانه 
إحكام الفصول ۱۷۳ 
٤‏ - ما ظهر المراد به من اللفظ ببيان من قِبّل 


الستکا ر بھی اد 


والتخصیص. 


يبقى سعه استمال التأویل 


أصول الشاشي ۷۲ 
٥‏ ما ازداد وضوحاً على النصّل من غير تأویل. 
المغني في أصول الفقه ۱۲۵ / شرح مختصر المنار ۸۱ 
1- لفظ يفهم منه معنى المجمّل. 


الإحكام لابن حزم 47/١‏ 











#-ما ازداد وضوحاً على الل سواء كان بمعنى 


في النصٌ أو بغيره. 


أصول البزدوي ٤۹/۱‏ 
۷-۸ يحتمل التأويل والتخصيص. 
۱ تيسير التحرير ۱۳۸/۱ 
۹ لفظ ازداد وضوحاً على النص على وجه لا 
یبقی فيه احتمال التخصيص إن كان عامًا 
ولا احتمال التأويل إن كان خاصًاء لکن 
يحتمل النسخ في غير الخبر. 
الرجيز ۱۷ 
۰ ما ازداد وضوحاً على النصٌ على وجه لا 
يبقى معه احتمال التأويل والتخصيص. . 
المنار ۲۰۸/۱ 
۷ ما ینبی عن المراد بنفسه. أو يُعرف معناه من 
لفظه» ولا یحتاج إلى قرينة تفسره. 
العدّة في أصول الفقه ۱۵۱/۱ 
۳۲ اسم للمكشوف الذي يعرف المراد به 
مکشوفاً على وجو لا یبقی معه احتمال 
التأويل فیکون فوق الظاهر والنص. 
أصول السرخسي ٠١١/١‏ 
15 ما فهم المراد به من لفظه ولم يفتقر في بيانه 
إلى غيره. 
الاشارة ۱۰۰ 
إن زاد الوضوح حتی سذ باب التأويل 
والتعخصیص. 


التوضيح ۱۲۵/۱ 








الممجم الجامع تلتعر یفات الأصولية 





المفهوم 
١‏ الاستدلال بتخصیص الشيء بالذکر على نفی 
الحکم عمّا عداه. ۱ ۱ 
المستصفی ۱۹۱/۳۳ 
بمذكورٍ بل مسکوت. 


فواتح الرحموت ۶۱۳/۱ 


٢۔‏ الدلالة على ما لیس 


؟- ما فهم من اللفظ في غير محل الثطق. 
الإحكام للآمدي ٦٦/٣‏ 
٤‏ ما دل عليه اللفظ لا في محل الُطق. 
إرشاد الفحول ۱٥١‏ / جمع الجرامع ۲4۰/۱ / شرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب ۱۷۱/۲ / كشف الأسرار ۲۵۳/۲ 
/ منتهي الوصول ۱۷ 
۵ معتى دلَّ عليه اللفظ لا في محل التُطق. 
نشر الینود 84/١‏ 
٦‏ ما يفهم من اللفظ في غير محل التُطق. 
الایضاح ۲۲ 
۷۔ المعنی المستفاد من حيث السکوت اللازم 
شرح الکوکب المیر ۶۷۳/۳ 


۸-دلالته لا في محل النطق على ثبوت حکم 


مذكورٍ للمسکوت لم يذكر في الکلام أو 


لفيه > أي : المذكور عله 


تيسير التحریر ٩۱/۱‏ 











المفه وم - مفهوم المخالفة 


| مغهوم المُخالفة - دليل الخطاب 


١‏ ثبوت نقيض حكم المنطوق نفياً كان أو إثباتاً 
للمسكوت. 
فراتح الرحمرت 414/١‏ 
؟ - ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت 
مخالفاً لمدلوله في محل التُطق. 
الإحكام للأمدي ٦٦/٣‏ 
۳ - حيث يكون المسكوت عنه مخالفاً للمذکور 
في الحكم إثباتاً أو نفياً. 
إرشاد الفحول ۱۵۷ 
٤۔‏ إن حالف حکم المفهوم الحكم المنطوق. 
شرح المحلي على جمع الجرامع ۲4۵/۱ 
۵ أن يكون المسكوت عنه مخالفاًء 
مختصر ابن الحاجب ۱۷۳/۲ 
7 أن یکون المسکوت عنه مخالفاً للمنطوق في 
الحکم. 
مختصر ابن اللحام ۱۳۲ / کشف الأسرار ۲۵۳/۲ / منتهی 
الوصول ٩۸‏ 
۷ الاستدلال بتخصیص الشي» بالڈکر على نفي 
الحکم عن ما عداه. 
روضة الناظر ۲۰۱۳/۲ 
۸ أن يعلق الحکم على (حدی صفتي الشيء 
فیدل على أنَّ ما عداها بخلافه. 


اللمع ٥٤‏ / المعونة ۱۳۸ 
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۹۔ ثبات نقیضص الحکم للمسکوت عنه. 
نشر البنود ۹۸/۱ 
٠۔‏ أن يعلق الحکم على أحد وصفي الشي» 
ویستدل على أنَّ ذلك الحکم منفیْ عن غير 
تلك الصفة. , 
التمهيد في أصول الفقه ۲۱/۱ 
۷ - أن يشعر المنطوق أن حكم المسكوت عنه 
مفتاح الوصول ٩۱‏ 
۲ - إذا علق الشارع الحكم بصفةٍ أو غابة أو 
شرط دل على انعكاسه في جانب 
المسكوت لا أن يدل دليلٌ على التسوية. 
المسودة ۳۵۱ 
۴ ثبوت نقیض حکم اللفظ فيما باين محل التُطق 
في الوصف الذي ربط حكم اللفظ به نطقاً. 
الكاشف 4٠‏ 
۴ - قصر حکم المنطوق به على ما تناوله 
والحكم على المسكوت عنه بما خالفه. 
إحكام الفصرل ۱۷۲ 


۵ -ما يدل من جهة کونه مخصّصاً بالذکر على أنَّ 


المسکوت عنه مخالف للمخصص بالذکر. 
البرهان ٤۹/١‏ 4 
7 - أن يحكم للمسكوت عنه بخلاف المنصوص 
علیه. 


الاحکام لابن حزم ۶1/۱ 


مفهوم المخالفة ‏ مفهوم المُواققة 


۷ خالف المفهوم وهو المسکوت عله حکم 
المنطوق. 
شرح الک و کب المنیر ٦۸۹/۳‏ 
۱ ۸ -إثبات نقيض حکم المنطوق به للمسکوت عنه. 
تقریب الوصول ۸۸ 
۹۔ دلالته ( اللفظ ) على ثبوت نقیض حکم 
المنطوق للمسکوت. 
تیسیر التحریر ۹۸/۱ 
۰ أن یثبت الحکم في المسکوت عنه على 
خلاف ما ثبت في المنطوق. 
الوجيز ٢٢‏ / التوضيح ۱۶۱/۱ 
١‏ دلیل الخطاب» وذلك إذا علّل بصفة فيدلٌ 
على أنَّ الحکم فیما عدا الصفة بخلافه. 
العدّة في أصول الفقه ۱۵4/۱ 
۲۔ أن یملق الحكم على معنی في بعض 
الجنس؛ فيقتضي ذلك عند القائلين به نفي 
ذلك الحکم عما لم يكن به ذلك المعنی من 
ذلك الجنس. 


۲۹٢ الاشارة‎ 


مفهوم الموافقة 
١‏ دلالة النض ویسمی لحن الخطاب. 
فواتح الرحموت ۶۱4/۱ 
ما یکون مدلول اللفظ في محل السکوت 
موافقاً لمدلوله في محل التُطق. 





الإحكام للآمدي ٩۲/۳‏ 
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مفهوم المُوادفة 


۲ حيث یکون المسکوت عله موافقاً للملفوظ ٩۱‏ - أن يكون معنی حکم المنطوق في جانب 
به. المسکوت عنه لفظأ أولى وأظهر ظهوراً 


والعاشی. 
5 - ان وافق حکمه المشتمل عليه هو المنطوق. 





المسودة ۳٩‏ 
شرح المعلي على جمع الجوامع ۲۶۰/۱ 


۲ 7 ۲۔ إفادة اللفظ مثل حكمه حيث يكون المع: 
۵ أن یکون المسکوت موافتا في الحکم. مثل ۱ 

١‏ الذي لاجله عرف ثبوت حکمه في محل 
التُطق أزيد أو أرجح أو مشاركة المسكوت 
٦‏ أن يكون المسكوت عنه موافقاً للمنطوق في | للمنطوق في حكم اللفظ عند ترجحه على 


مختصر ابن الحاجب ۱۷۲/۲ 


الحكم. محل التُطق فيما لأجله علم ثبوت الحكم 
مختصر ابن اللحام ۱۳۲ من سياق النظم. 

۷ ۔فھم الحكم في المسكوت من المنطوق الكاشف 4۰ 

بدلالة سياق الكلام ومقصوده. ٠‏ ما يدلٌ على أنَّ الحكم في المسكوت عنه 


روضة الناظر ۲۰۱۰/۲ موافق للحكم في المنطوق به من جهة 
1 0 1 الأولى. 
4 إعطاء ما ثبت للفظ من الحكم ال منطوق به 
ت عنه بطريق الأولى والأحرى البرهان 44۹/۱ 
سواء كان ذلك الحكم المنطوق به منهيًا ۶ إن وافق المسكوت عنه المنطوق في 
عنه أو موجباً. الحكم. 
نشر البنود ۹۵/۱ شرح الكوكب المیر 4۸۱/۳ 
٩‏ أن یکون حکم مسکوته موافقاً لحکم منطوقه | ۱۵ ۔ أن یکون المسکوت عنه موافقاً في الحکم 
ویکون آولی به. للمنطوق به. 





الایضاح ۲۳ کشف الأسرار ۲5۳/۲ 


۰ - أن يعلم أن المسکوت عنه أولى بالحکم من | ۱۱ - أن یکون حکم المفهوم مرافقاً للمنطوق في 
المنطوق به. الحکم. 
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المُقَيّد 


۱ ما تناول معيّناً أو موصوفا بِرَايدٍ على حقيقة 
مختصر ابن اللحام ۱۲۵ 
۲ المتناول لمعیّن أو لغير معيّن موصوف بأمر 
زائد على الحقيقة الشاملة. 
روضة الناظر ۱۹۱/۲ 
۴ ما أخرج من شياع پوجه. 
مختصر ابن الحاجب ۱۵۵/۲ / منتهى الرصول ۱۳۵ 
۶ ما دن على شائع قي جنسه.أو ما دلّ على 
الماهيّة بقيدٍ من قيودهاء أو ما كان له دلالة 
على شيء من القيود. ۱ 
إرشاد الفحول 4 4 ۱ 
۵ - ما كان من الألفاظ الدّالة على مدلول معیّن. 
أو ما كان من الالفاظ دالا على وصتف 
مدلوله المطلق بصفءة زائدةٍ عليه. 
الإحكام للآمدي ۳/۳ 
5 


1 


١‏ مب تمد 


1 ہے ر . الؤذتعة ای رن ہے 
الم خن اه نسار ہوجو 


مسلم الثبوت ۳۹۰۱/۱ 
۷ اللفظ الذي أضيف إلى مسماه معنى زائد علیه. 
شرح تتقيح الفصول ۳۹ 

4 -ما دل على معیّن أو مطلق مع تفیید الحقيقة 
بقَيدٍ ز 


وم ی 


ائد. 
می 


الایضاح ۱۹ 


1٤ 








المقیّد - المگروه 





۹۔ ما یتعرّض للذات الموصوفة بصفة. 


میزان الأصول ۳۹۲ 
۰ - کل قولٍ دل على معنی متخصص بصفة أو 
حالة زائدة مدلول علیها بكلمة زائدة على 
الكلمة الذالة على أصل الذات. 
۱ الکاخف ۳۹ 
۱ - اللفظ الواقع على صفات فیّد ببعضها. 


إحكام الفصول ۱۷۲ 


| ۴۔ الال على مدلول المطلق بصفة زائدة. 


شرح مختصر المنار ۱۰1 

۳ ما تناول معيّناً أو موصوفاً بزائلٍ على حقيقة 
شرح الک کب المیر ۳۹۳/۳ 

6 - اللفظ الذال على مدلول المطلق بصفة زائدة. 


کشف الأسرار ۲۸۲/۲ 


۲ ۵ الذي دخله تعيين ولو من بعض الوجوه. 


تقریب الوصول ۸۳ 
7 صفةٌ أو اسم جنس أريد منه المسمی مع قيلٍ. 
الرجیز 4 ١‏ 
المکر وه 
۱-ما جاز فعله وترجّح ترکه شرعاً. 
التحصیل ۱۷۵/۱ 
۲ - الخطاب الطالب للترك طلباً غير جازم. 


تشر البنود ۲۹/۱ 
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٣۔‏ ما تركه خیر من فعله. 


روضة الناظر ۱۲۳/۱ ١‏ 


5 - ما ملح تارکه» ولم يدم فاعله. 
مختصر ابن اللحام 16 / شرح الك وكب المنير 41/1 


۵ ۔ افتضاء غير جازم بنهي مخصرص. 


شرح المحلي على جمع الحوامع Aa‏ 


7 ما يمدح تارکه» ولا یم فاعله. 
إرشاد الفحول ٦‏ / المنهاج ٩۰/۱‏ 
۷ المنهي الذي لا دم على فعله. 


الإحکام للافدي ۱۱/۱ 


۸ الذي آشعر بأ ت رکه خير من فعله وان لم | 
٠‏ - إن انتهضن الكف عنه خخاصّة للغواب. 


يكن عليه عقاب. 
المستصفی ٦۷/١‏ 
۹۔ ما نهي عنه قصداً ولم يحرّم. 
المسودة ۵۱۷۷ 


2 
3 


٠‏ ما نهي عنه نهي تنزيهء وهو الذي آشعر 
فاعله با تركه خيرٌ من فعله وان لم يكن 
المحصول ۱۳۱/۱/۱ 
۷ ما يكون تركه أولى من تحصيله أو الأولى أن 
لا يفعل. 
ميزان الأصول ۶۳ 
۳ ما جر عنه؛ ولم یلم على الإقدام عليه. 


البرهان ۳۱۳/۱ 


۱۹۵ 














المکر وه - المتاِسب 





۳ - نهیم بتخییر فی الفعل الا أن على تركه ثواباء 
ولیس في فعله جر ولا إِثم. 


الإحكام لابن حزم ۶۳/۱ 


1 - کل منهيٌ لا لوم على فعله. 


المنخول ۱۳۷ 
۵ - الذي یمد تارکه شرعاًء ولا یذمٌ فاعله. 


الحاصل ۲۳۹/۱ 


ما طلب الشرع ترکه طلباً غير جازم. 


م 


تقریب الوصول ٠٠١‏ 


الورقات ۸ 


منتھی الوصول ۳۳ 


المٌناسب 


-١‏ وصف ظاهرٌ منضبظ یلزم من ترئب الحکم 
على وفقه حصول ما یصلح أن یکون 
مقصوداً من شرع ذلك الحکم. 

الاحکام للامدي ۲۸/۳ 

۲ وصف ظاهرٌ منضبط یلزم من ترتیب الحکم 
عليه ما یصلح أن یکون مقصوداً من حصول 
مصلحة أو دفع مفسدة. 

مختصر ابن اللحام ۱۶۸ 

۳ - أن یکون في إثبات الحکم عقیبه مصلحةٌ. 


روضة الناظر ۲5۸/۲ 
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4- الوصف المناسب الذي تضمُن ترتب الحکم 
عليه ما اعتنی به الشارع في شرع الأحكام 
من حکمة لحصول مصلحة ودفم مفسدة. 
نشر البنود ۱۷۳/۲ 
© وصث ظاهرٌ متضبظ یحصل عقلاً من ترتیب 
الحکم عليه ما يصلح أن یکون مقصوداً من 
حصول مصلحة أو دفع مفسدة. 
مختصر ابن الحاجب ۲۳۹/۲ 
7 - الملاتم لأفعال العقلاء. 
جمع الجوامع ۲۷/۲ 
:ما هر على منهاج المصالح بحیث إذا أضيف 
الحکم إليه انتظم. 
المستصفی ۲۹۷/۳ 
4- وصف منضبظ جالبٌ لنفع أو داف لضر. 
فوانح الرحموت ۳۰۱/۲ 
٩‏ ما تضهن تحصیل مصلحة أو درء مفسدة. 
شرح تنقيح الفصول ۳٩۹۱‏ 
٠١‏ ما أفضى إلى تحصیل مصلحة أو دفع مفسدة. 
الإيضاح ۱۷۲ 
۷ - أن یکون في محل الحكم وصف يناسب 
ذلك الحكم. 
مفتاح الوصول ١49‏ 
۴ الذي يفضي إلى ما يوافق الإنسان تحصيلاً 
وإبقاء. 


المحصول ۲۱۸/۲/۲ 


۳ - ما تقع المصلحة عقبه. 
شرح الكوكب المنير ۱۵۳/۶ 
۴ ۔ ما يجلب للإنسان نفعاً أو يدفع ضراً. 
المنهاج ۵٩/۳‏ 
۵ - وصث ظاهرٌ منضبظ يحصل من ترتيب 
الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً. 


منتهى الوصول ۱۸۱ 


٠‏ م 
ا المندوب 


١‏ ما جاز ترکه وترجُح عليه فعله شرعاً. 





التحصیل ۱۷/۱ 
۲ الخطاب المقتضی من المکلّف أو الصب إيجاد 
الفعل اقتضاءً غير جازم بأن جوز تركه. 


۱ نشر النود ۲۸/۱ 





۳ مأموژ لا يلحق بترکه ذم من حيث ترکه من 
غير حاجةٍ إلى بدل.أو ما في فعله ثوابٌ ولا 
عقاب في تركه. 

ررضة الناظر ۱۱۲/۱ 


7 





مختصر ابن اللحام ٩۳‏ 
۵ افتضاء غير جازم بأن جوّز ترکه. 

شرح المحلي على جمع الجوامع ۸۰/۱ 
1-ما یمدح فاعله ولا یم تارکه. أو هو الذي 
۱ يكون فعله راجحاً في نظر الشرع. 
۱ إرشاد الفحول ٦‏ 
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۷- المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على ترکه 


مطلقا. 


الاحکام للامدي ۱۱۱/۱ 
4- المأمور به الذي لا يلحق الم بتركه من حيث 
هو ترك له من غير حاجة إلى بدلٍ. 
المستصفى 11/١‏ 
۹۔ما ندب الشرع إلى فعله لأجل الثواب. 
التمهيد في أصول الفقه ٦٦/١‏ 
۳ ما يحمد فاعل ولا یم تاركه شرعاً. 
الایضاح ۲۷ 
۷ - الفعل المطلوب الذي لا يلام تا رکه شرعا. 
0 المسودة ۵۷۹ 
۲۔ الذي یکون فعله راجحاً على ترکه في نظر 
الشرع» ويكون ارجا 
المحصول ١714/9/١‏ 
۴ ما رعب في تحصيله من غير إيجاب. 
ميزان الأصول ۲۷ 
۶ - المأمور به الذي في فعله ثوابٌ. وليس في 
تركه عقابٌ من حيث هو ترك له على وجو 
ما۔ 
(حکام الفصول ۱۷۳ / الإشارة ۱۶۰۵ 
۵۔ الفعل المقتضي شرعاً من غير لوم على تركه. 
البرهان ۳۱۰/۱ 
٦۔‏ ما هو زيادةٌ على الفرائض والواجبات. 


أصول الشاشي TA‏ 














المتک‌ولب 





۷ ۔ما أثيب فاعله ولو قولاً وعمل قلب ولم 
یعاقب تارکه مطلقاً. 
شرح الک وکب المنیر ۰۳/۱ 
4 أمرٌ بتخيير في الترك إلا أنَّ فاعله مأجور 
وتاركه لا آثم ولا مأجور. 
الإحكام لابن حزم ۶۳/۱ 
۹۔ كل مأمور لا لوم على تركه. 
المنخول ۱۳۷ 
۰ ما يحمد فاعله شرع ولا يذمٌ تاركه. 
الحاصل ۲۳۹/۱ 
١‏ ما طلب الشرع فعله طلباً غير جازم. 
تقريب الرصول ۱۰۰ 
۲ ما يحمل فاعله : ولا ذم تاركه. 
المهاج ۵1/۱ 
۲ ما یثاب على فعله ولا يعاقب على ترکه. 
الررقات ۸ 
٤۔‏ ما يثاب المرء على فعله: ولا یعاقب على 
تركه. 
المنار 5۷/۱ ؟ 
۵ ما في فعله واب» ولیس في تركه عقاب. 
الْعة في أصول الفقه ۱۲۳/۱ 
٦۔‏ یتاب على فعله» ولا يعاقب على ترکه. 
أصول السرخسي ۱۱۵/۱ 
۷ الم جح فعله من غير توعد بالعقاب على ترکه. 


٤ ۶ الضروري‎ 
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۸۔ المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه 


مطلقا. 


منتهى الوصول ۳۹ 

۹۔ ما رجح فعله على ترکه شرعاً من غير ذمٌ. 
شرح تنقيح الفصول ۷۱ 

المنطو ق 
۱-ما دل اللفظ على ثبوت حکم المذکور مطابقة 
أو تضمُّناً أو التزاماً. 
فواتح الرحموت ۶۱۳/۱ 
ما فهم من دلالة اللفظ قطعاً في محل النُطق. 
الإحكام للآمدي 1۲/۳ 
۴۔ ما دل عليه اللفظ في محل التُطق. 

إرشاد الفحول 5 ١‏ / جمع الجوامع ۲۳۵/۱ / مختصر ابن 
الحاجب ۱۷۱/۲ / كشف الأسرار ۲۵۳/۲ / منتهى الوصول 
۱:۷ 

٤۔‏ المعنی الذي قصده المتکلم باللفظ أصالةً. 
۱ نشر البنود ۸۹/۱ 

۵- ما يفهم من اللفظ في محل التُطق. 
الإيضاح ۲۱ 
٦۔‏ المعنى المستفاد من اللفظ من حيث التُطق به. 
شرح الكوكب المنیر 4۷۳/۳ 
۷۔ دلالة اللفظ في محل التُطق على حكم 
المذكور. 


٩۱/۱ التحریر‎ 


۲ ۲۷۸ 1 








المنطو ق - المنع - السّسخ 





۸ التنبيه بالمنطوق به على المسکوت عنه. 


العدّة فى أصول الفقه ۱۵۲/۱ 





١‏ منع حکم الأصل. 
مختصر أبن اللحام ۱۵۳ 
؟ -منع کون الوصف المدّعی عليه في الأصل عل 
تيسير التحرير ۱۳۰/۶ 
۳ منع المعترض حكم أصل المستدل. 
شرح الكوكب المنير 45/4 ؟ 


٤‏ دفع مقصود المحتح. 


الکاشف ٦٦‏ 
الأصل. 
إرشاد الفحول ۲۰۲ 


۳ 


الشُسخ 
١‏ الخطاب الال على ارتفاع الحكم الثابت 
بالخطاب المتقدّم على وجه لولاء لكان 
ثابتاً به مع تراخیه عنه. 
اللمع هه / المستصفى ۱ ٠‏ /الورقات ۲۱ 
۲۔ رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه. 
إرشاد الفحول ۱٦١‏ 
؟ - رفع الحکم الثابت بخطاب متقدُم بخطاب 
متراخ عنه. 


روضة الناظر ۱ / مختصر ابن اللحام ۱۳۹ 








المعجم الجامع للتعریفات الأصولية ( 7 الشسخ 


٤‏ ۔ خطاب الشارع المانم من استمرار ما ثبت من 
خطاب شرعی سابق. 
الاحکام للآمدي ۱۰۰/۳ 
۵ - رفع الحکم الشرعيٌ بدلیل شرع متأخر۔ 
مختصر ابن الحاجب ۱۸۵/۲ / منتهی الوصول 6 ۱۵ 
5 رفع الحکم الشرعي بخطاب. 
جمع الجوامع ۷۵/۲ 
۷- طريقٌ شرع يدل على أنَّ مثل الحکم الثابت 
بطريتٍ شرعئ لا يوجد بعده متراخياً عنه 
بحیث لو لاه لكان ثابتا. 
التحصیل ۸/۲ 
۸-رفع الشارع الحکم الشرعي. 
مسلم البوت ٩۳/۲‏ 
٩‏ - خطابٌ دالٌ على ارتفاع حکم ثابتٍ بخطاب 
متقلّم على وجه لولاه لكان ثاب مع تراخیه 
00 
شرح تنقيح الفصول ۳۰۱ 
۰ - رفع مثل الحکم الثابت. 
التمهید في اصول الفقه ۳۳۰/۲ 
۱ - تو جیه خطاب رافع لحکم خطاب سابق. 
الایضاح ۲۸ 
۲ - طريقٌ شرع يدل على أنَّ مثل الحکم الذي 
كان ثابتاً بطريق شرعييٌ لا يوجد بعد ذلك 
مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتاً. 


المحصول ۲۸/۳/۱ ۶ 








۳ -بیان انتهاء الحکم الشرعي المطلق الذي في 
تقدیر أوهامنا استمراره لولاه بطریق التراخي. 
ميزان الأصول ۷۰۰ 
بیان ملّة انقطاع الحکم بدلالةٍ متراخية. 
الکاشف ۶۱ 
۵ إزالة الحکم الثابت بالشرع المتقدم بشرع 
متأخر عنه على وجه لولاه لكان ثابتاً. ۱ 
إحكام الفصول ۱۷۲ 
۲ اللفظ الال على ظهور انتفاء شرط دوام 
الحکم الاول. 
البرهان ۱۲۹۷/۳ 
۷ - بیان لمدَّة الحکم المطلق الذي ظاهره البقاء. 
المغني في أصول الفقه ۲۵۱ 
4 أن يدل على خلاف حکم شرع دليل 
شرح مختصر المنار ۱۵۳ 
٩‏ - ورود مر بخلاف أمر كان قبله ينقضي به أمر 
الأول. 
الإحكام لابن حزم 48/١‏ 
۰ بیان انتهاء زمان الأمر الأول فيما لا يتكرر. 
الإحكام لابن حزم 9٩/1‏ 
١‏ رفع حكم شرعئ بدلیل متراخ. 
شرح الک رکب المنير 67/7 
۲ - إبداء ما ينافي شرط استمرار الحكم. 


المنخول ۲۹۰ 
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۲ - طريقٌ شرع یبن انتهاه حکم شرع ثبت 
بطريق شرع متراخ عنه. 
الحاصل ٩۳۸/۲‏ 


٤۔‏ الخطاب الدّال على ارتفاع حکم ثابتٍ 


2 


بخطاب متقدم مع تراخیه عنه 
تقريب الوصول ۱۲۵ 
۵۔ بيان حكم شرعيٌ بطريقٍ شرعي متراخ. 
المنهاج ۲۶۷/۲ 
٦۔‏ الأمر المتقدم غير مراد في التکلیف وایّما 
جي* به آخراً. 
الموافقات ۱۰۸/۳ 
۷۔ بيان لمدّة الحکم المطلق الذي كان معلوماً 
عند الله تعالی الا أنّه أطلقه فصار ظاهره 
البقاء في حقّ البشر. 
المنار ۱۳۹/۲ 
۸ - اخراج بعض ما تناوله أو كل ما تناوله بدلیل 
متراخ. 
بذل النظر ۲۰۲ 
۹ -نص صادرٌ عن الله تعالی أو من الرسول گلا 
أو فعل منقولٍ عنه يفيد إزالة مثل الحکم 
الرسول بي أو فعل منقول من الرسول لیا 
مع تراخیه على وجو لولاه لكان الحکم ثاہتاً. 


بذل الّظر ۳۰۹ 











۰ - بیان انقضاء مدة العبادة التی ظاهرها 


الإطلاق. أو بيان ما لم پُرد باللفظ العام في 
الأزمان. 

ألعدة في أصول الفقه ۱۵۲/۱ 

- إخراج ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان 

العدّة في أصول الفقه ۷۷۸/۳ 

۲ بيان لمدّة الحكم المنسوخ في حقٌّ الشارع 

وتبديلاً لذلك الحكم بحكم آخر في حقّنا 

على ما كان معلوماً عندنا لو لم ينزل 
الناسخ, 

أصول السرخسي 54/۲ 

۲ إزالة الحکم الثابت بالشرع المتقدّم بشرع 

متأخر عنه على وجو لولاه لكان ثابتاً. 

الإشارة ۲۵۵ 

٤۔‏ الخطاب الدّال على رفع الحکم الثابت 

بالخطاب المتقلم على وجه لولاه لكان 

الحکم ثابت مع تراخي الخطاب الال على 
ارتقاعه. 

الضروري ۸۶ 

۵۔ أن يرد دلیل شرع متراخیاً عن دلیل شرعین 


التوضيح ۳۱/۲ 





المعجم الجامع التعریفات الاصو لية 


انمض 
۱۱ ۱ 
XT‏ ۷ - القول الذي يفيد بنفسه. 
0 المسودة ٤۷٥د‏ 
-١‏ کل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجو لا 


احتمال فيه. 
اللمع ۸ 
؟ ان أفاد معنّى لا يحتمل غيره. 
شر البنود 40/١‏ / جمع الجوامع ۲۳۹/۱ 
۴ ما لا يحتمل التأويل. 
إرشاد الفحول ٠١١‏ 
٤‏ مأ يفيد بنفسه من غير احتمال. 
روضة الناظر ۲۷/۲ 
۵ مستقل بالإفادة من كل وجه. 
المستصفى ۳۳/۱ 
5 کل سمي كتاباً أو سنه أو إجماعاً وقد بخص 
بالأولیٔن وإن لم يحتمل العخصیص 
والتأويل مع كونه مسوقاً بالذات لمعتى. 
فواتح الرحموت ۱۹/۲ 
۷۔ ما دل على معنى قطعاً ولا يحتمل غيره قطعاً. 
شرح نتقيح الفصول ۳۲ 
۸ أن یکون صريحاً فيما ورد فيه. 
التمهيد في أصرل الفقه ۷/۱ 
۹۔ اللفظ الدّال دلالةٌ لا تحتمل التأويل. 
الإيضاح ۲۰ 
٠١‏ إن لم يحتمل بالوضع إلا معنّى واحداً. 


مفتاح الرصول 4١‏ 








۲ - کلام تظهر إفادته لمعناه ولا يتناول أكثر منه. 
أو اللفظ الذي لا يمكن استعماله في غير 
معناه الواحد. 

المحصول ۲۲۸/۳/۱ 

۳ الظاهر الذي سيق الکلام له الذي آرید 

بالإسماع والانزال دون ما دلّ عليه ظاهر 


اللفظ لغةّ. 
ميزان الأصول ۳۵۰ 
- كل كلمةٍ أو کلام یستقل بإفهام مراد المتكلّم 
الکاشف م 


۵ - اللفظ الذي لا بحتمل الا معنّى واحداً. 
المعونة ۱۲۸ 
٦۔‏ ما رفع في بیانه إلى آبعد غاياته. 
(حکام الفصول ۱۷۲ 
۷ -ما لا يتطرّق إلى فحواه إمكان التأويل. 
البرهان/۲ 1ه 
۸ - ما سيق الکلام لأجله. ۱ 


أصول الشاشي ٩۸‏ 


۹۔ ما ازداد وضوحاً على الظاهر بمعتّی في 
المتکلّم. 


1 


المغني في أصول الفقه ۱۲۵ / شرح مختصر المنار ۸۱ 
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۰ اللفظ الوارد في القرآن أو السنّة المُستدَلُ به 
على حكم الأشياء وهو الظاهر نفسه. 
الإحكام لابن حزم ۶۲/۱ 
ما لا يتطرّق إليه التأويل. 
السخول ۱٦١۵‏ 
۲ ما ازداد وضوحاً على الظاهر بمعتّی من 
المتکلم لا في نفس الصيفة. 
أصول البزدوي 45/1 / المنار ۲۰/۱ 
۳ اللفظ إن دل على معتّی ولم یحتمل غیره. 
تقریب الوصول ۸۵ 
٤۔‏ باعتبار ظهور ما سيق له مع احتمال 
التخصیص والتأويل. 
التحریر ۱۳۷/۱ 
۵ لفط ازداد وضوحاً على الظاهر بأن یکون 
المراد مقصوداً بالسوق. 
الوجیز ۱۷ 
٦۔‏ ما لا يحتمل إلا معنی واحدا. 
الورقات ۱۸ 
۷۔ ما كان صريحاً في حکم من الأحكام وان 
كان اللفظ محتملاً في غيره. 
العدّة في آصول الفقه ۱۳۸/6 
4 - ما یزداد وضوحاً بقرينةٍ تقترن باللفظ من 
المتکلم لیس في اللفظ ما یوجب ذلك 
ظاهراً بدون تلك القرينة, 


آصرل السرعسي ۱/۱ 


التص ‏ الشظر 





مدن رفع في بیانه إلى آرفع غاياته. 


الإشارة ۱٦١‏ 
۰ - إذا فهم عنه في كل موضع معنی واحد. 
الضروري ۱۱۳ 
إن ازداد الوضوح بأن سیق الکلام له. 


التوضیح ۱۲4/۱ 








١‏ الفکر في حال المنظور فیه. وهو طريق إلى 
معرفة الأحكام إذا وجد بشروطه. 
اللمع م 
۲ - الفكر المطلوب به علمٌ أو ظنّ. 
إرشاد الفحول ۶ / مختصر ابن اللحام ۳۶ 
۳ التصرّف بالعقل في الأمور السابقة بالعلم 
والظنٌ للمناسبة للمطلوب بتألیف خاص 
قصداً تتحصیل ما لیس حاصلاً في العقل. 
الاحکام للامدي ۱۲/۱ 
۶ - الفکر الذي يطلب به علمٌ أو ظنٌ. 
مختصر ابن الحاجب 43/١‏ 
4 الفكر المودي إلى علم أو لن 
جمع الجوامع ۱۶۱/۱ 
1 -ترتيب آمور معلومة ليتأدى إلى مجهول واجب. 
مسلم الثبوت ۱۷/۱ 
۷۔ التفخر في حال المنظور فیه. 


التمهید في أصرل الفقه ۵۸/۱ 











المعجم الجامع للتعریفات الأصولية 
۸- ترتیب تصدیقاتٍ في الذهن لیتوصل بها إلى 
تصدیقات أخرى. 
المحصول ۱۰۱۵/۱/۱ 
۹۔ الفکر الذي يطلب به من قام به علماً أو غلبة 
7 
الكاشف ۰ ۲ 
۰ - فكرٌ يطلب به علمٌ أو ظنٌ. 
شرح الكوكب المیر لاه 
١‏ - ترتيب تصدیقیّن يتوصّل بهما إلى استعلام 
مجهول. ۱ 
الحاصل ۲۳۲/۱ 
۲ حركة النفس من المطالب؛ أي: في الکیف 
طالبة للمبادی باستعراض الصورء أي : 
تکییفها بصورةٍ صورة لتجد المناسب. 
التحریر ۳۱/۱ 


۳ - ترتیب تصديقاتٍ علمة أو ظنّةِ ليتوصّل بها 


۳1 
3 


إلى تصديقاتٍ آخر. 
شرح المصنف على المنار ۵٩۲/۲‏ 
8 - الفكر في حال المنظور فيه. 
العدّة في أصول الفقه ١84/١‏ 
5 الفكر الذي يطلب به من قام به علماً أو ظناً. 


منتهی الوصول 4 











الأظر - النّقض 






اللْعَض - تخصيص العلّة 
(من فوادح العلّة) 
۱ تخلّف الحكم مع وجود العلّة. 

إرشاد الفحول 155 
۲ وجود الوصف بدون الحكم. 


شرح تنقيح الفصول ۳۹۹ / تقريب الوصول ۱4۲ 





الإيضاح ۳۹ 
۶ - وجود الوصف مع عدم الحكم. 
المحصول ۳۲۷۳/۲/۲ 
6 وجود المعنى ولا حكم. 
الكاشف ٠١4‏ 


1- وجود ما انّخَذه المعلّل علَّة الحكم في 


محل وتخلف الحكم عنه. 
الكاشف ٠١4‏ 
۷ - وجود العلّدَ ولا حكم. 
المعونة ؟ 4 ؟ 
۸۔ وجود العلّة وعدم الحكم. 
إحكام الفصول ۱۷4 
اذّعاه المعلّل علَّة. 
البرهان ٩۷۷/۲‏ 


۰ - عدم اظرادها بأن توجد العلّة بلا حكم. 


شرح الک و کب المنیر ۵٥/٤٥‏ 
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١‏ - إبداء العلة مع تخلف الحکم. 


المتخول ۶۰۶ 
۲۔ تخلّف الحکم في بعض الصور عن الوصف 
المدّعی لعلّةِ. 


كشف الأسرار ۳۲/٣‏ 
۳ - إبداء الوصف بدون الحکم. 
الحاصل ۰۷/۲ ٩‏ 
۶ - وجود العلة في صورة مع تخلة » الحکم 
عتھا. 
الوجیز ۷۲ 
4 إبداء الوصف بدون الحکم. 
المنهاج ٩۱/۳‏ 
1 أن توجد العلّة على الوجه الذي جعلت علَّة 
ولا حكم معها. 
شرح المصنف على المنار ۳۳۹/۲ 
۷ - وجود العلّة مع عدم الحکم. 
العدّة في أصرل الفقه ۱۷۷/۱ 
۸ - ثبوت الوصف فى صورو مع عدم الحكم 
عليها. 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۳۲۸/۲ 
٩‏ - إبداء العلّة بدون الحكم. 
مختصر ابن اللحام ۶ ۱۵ 
۰ تخلف الحکم عن العلّة. 


جمع الجرامع ۲۹6/۲ 








١۔‏ القول الذي پُستدعي به ترك الفعل. 
المع ۲۶ 
؟ ‏ اقتضاء کت عن فعل. 
نشر البنود ۲۰۱/۱ 
۲ القول الانشاتي الدّال على طلب کف عن 
فعل على جهة الاستعلام. 
إرشاد الفحول ۹۲ 
4 ۔ اقتضاء کٹ عن فعل لا بقول کت. 
جمع الجوامع ۳۹۰/۱ 
6 القول المقتضي ترك فعل. 
المستصفى ۶۱۱/۱ 
1 - اقتضاء کف عن فعل حتماً استعلاة. 
مسلم الثبوت ۵/۱ ۳٩‏ 
۷۔ القول الدَّال بالوضع على الترك. 
التمهيد في تخریج الفروع على الأصول ۲۹۰ 
4 استدعاء الترك بالقول. 
التمهيد في أصول الفقه ٦٦/٦‏ 
9 صيغة لا تفعل وما في معناها. 
الإيضاح ۱۷ 
۰ - القول الدّال على طلب الامتناع من الفعل 
على جهة الاستعلاء. 


مفتاح الوصول 5م 
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۷۱ - صيغة لا تفعل من الاعلی للأدنى إذا تجرّدت 


عن فرینة. 
المسودة ۸۰ 
۲ الدعاء إلى الامتناع عن الفعل على طریق 
الاستعلاء قولاً. 


ميزان الأصرل ۲۲۳ 
۴۔ اقتضاء الانکفاف عن المنهي عنه. 
البرهان ۲۸۳/۱ 
۶ - قول القائل لغیره: لا تفعل. 
شرح مختصر المنار ٦۸‏ 
۵ الزام الناهي المنهي ترك العمل. 
الاحکام لابن حزم ۶۲/۱ 
5 آمر بالترك. 
الإحكام لابن حزم ٩۸/۳‏ 
۷ - استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه. 
كشف الأسرار ۲۵۹/۱ 


۸ - طلب کف عن فعل على جهة الاستعلاء. 


التحریر ۳۷4/۱ 
۹۔ قول القائل استعلاء : لا تفعل. 

الوجیز 4١‏ 
- يتضمّن طلباً لترك المنهي عنه وإرادة لعدم 


ایقاعه. 
الموافقات ۱۱۹/۳ 
۱ - استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على 
سبیل آلوجوب. 


٠١ الورقات‎ 














النّهي د الواجب 





۲ قول القائل لغیره على سبيل الاستعلاء: لا 
تفعل. 
المنار ۱۶۰/۱ 
۳ _ اقتضاء أو استدعاء الترك بالقول ممن هو 
دونه. 
العدّة في أصول الفقه ۱۵۹/۱ 
4 - طلبٌٍ مقتضي الامتناع عن الإيجاد على أبلغ 
الوجوه مع بقاء اختيار للمخاطب فيه وذلك 
بوجوب الانتهاء. 
أصول السرخسي ۷۹/۱ 
0 اقتضاء کٹ عن فعل على جهة الاستعلاء. 
منتهى الوصول ۱۰۰ 
٦۔‏ قوله استعلاءً : لا تفعل. 


١44/١ التوضيح‎ 


۱ الواجب - الفرض ۱ 


۱-ما دم شرعاً تارکه قصداً مطلقاً. 
مختصر ابن اللحام ۵۸ / شرح الک رکب المنیر ۳۵/۱ 
۷۔ إذا اقتضی من المكلّف فعل الشيء اقتضاء 
جازماً. 
نشر البنود ۲۸/۱ 
۴۔ ما یمدح فاعله ويلم تارکه على بعض 
الوجوه. 
إرشاد الفحول ٦‏ 
4۔ ما توعد بالعقاب على ثركه. 











المعجم الجا تعر یفات الأصولية ۱ 
لمعحع الجامع التعریفات او 11 5 


۵۔ خطاب الشارع بما ينتهض ترکه سیباً للازم 
شرعاً في حالةٍ ما. 
الإحكام للآمدي ٩۲/۱‏ 
٦‏ إن كان طلباً لفعل غير کٹ ينتهض تركه في 
جميع وقته سیباً للعقاب. 
مختصر ابن الحاجب ۲۲۵/٩‏ 
۷۔ إن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاءً جازهاً. 
جمع الجوامع ۷۹/۱ 
۸ أن يقتضي الفعل جازماً. 
العحصیل ۲/۹ ۱۷ 
۹ ما آشعر باه يعاقب على ترکه. 
المستصفی ۲۷/۱ 
۰ الاقتضاء إن كان حتماً لفعل غير کٹ. 


مسلم الوت av‏ | 


۱ - ما يعلق العقاب بتركه. 
اللمع ۲۳ 
۲ ما یعاقب على ترکه. 
التبصرة 6 ٩‏ 
۴۔ ما ذم تارکه شرعاً. 
شرح تنقيح الفصول ۷۱ 
٤‏ ما آثیب على فعله وعوقب على تر که. 
التمهید في أصول الفقه 14/۱ 


۵ - ما وعد على فعله بالثواب وأوعد على تركه 
بالعقاب. 


الا یضاح ٦-_-۔‏ 











الواجب 


٦۔‏ الفعل المطلوب الذي یلام تارکه شرعاً. 
السودة ۵ ۵۷ 
۷ ما یلم تاركه شرعاً على بعض الوجوه. 


٩ ۱۷/۱/۱ المحصول‎ 


۱ ۔ الواجب ما ثبت لزومه بذثیل فيه شبهة 


العدم: والفرض ما ثبت وجوبه بدلیل 
مقطوع فیه. 

ميزان الأصول ۲۸ 

۹ ما یستحق تارکه بترکه الم على بعض الوجوه. 

۲٩ الکاشف‎ 

۰ ما کان في فعله ثواب وفي ترکه عقاب من 


(حکام الفصول. ۱۷۳ 
1 الفعل المقتضي من الشارع الذي یلام تارکه 


شرعا. 
البرهان ۳۱۰/۱ 
۴۔ الفرض ما ثبت بدلیل قطعي لا شبهة 
فيه؛ والواجب ما ثبت بدلیل فيه شبهة. 
أصول الشاشي ۳۷۹ / شرح مختصر المنار ١١١‏ 
۲ - الفرض ما ثبت بدليل لا شبهة فيه. 
والراجب اسم لما لزم بدليل فيه شبهة. 
المغني في أصول الفقہ ۸۳ 
٤۔‏ ما استحقٌّ تاركه اللوم واسم المعصية لله 
تعالى. 


الإحكام لابن حزم ۶۳/۱ 
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۵۔ ما ورد اللوم على تركه.أو بما يعصي تارکه. 
المنخول ۱۳٩‏ 
٦۔‏ الذي يذمٌ شرعاً تارکه مطلقاً. 
الحاصل ۲۳۷/۱ 
۷ ما طلب فعله طلباً جازماً. 
تفریب الوصول ۱۰۰ 


۸ الذي يُذْمّ شرعاً تارکه قصداً مطلقاً. 


المنهاج ۵۱/۲ | 


۹۔ ما يثاب على فعله ویعاقب على ترکه. 
الورقات ۸ 
۰ القريضة اسم لمقدّرٍ شرعاً لا يحتمل زيادةٌ 
ولا نقصاً مقطوع به لكونه ثابتاً بدليل 
موجب للعلم قطعاً. والواجب ما ثبت بدليل 
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۹۔ ما لا يجوز تركه من غير عزم على فعله. 
العدّة في أصول الفقه ۱۵۹/۱ 
۳ - الفرض اسم لمقدّرٍ شرعاً لا یحتمل زيادةً 
ولا نقصاً وهو مقطوحٌ به لكونه ثاباً بدليل 
موجب للعلم قطعاً من الكتاب أو السنّة 
المتواترة أو الإجماع. والواجب ما يكون 
لازم الأداء شرعاً ولازم الترك فيما يرجع 
إلى الحل والحرمة. 


أصول السرخسي ١١١/١‏ 


۴۔ ما كان فى تركه عقاتٌ من حيث هو ترك له 


الإشارة ۱٦١‏ 
۶ ما ورد خطاب الشرع بترجيح فعله مع توعد 


بالعقاب على تركه من حیث هو تر 
باطلاق. 








٤٤ الضروري‎ 


۵ إن كان طلباً لفعل غير کف ینتهض ترکه في 


جمیع وفته سبباً للعقاب. 





منتهی الوصول ۳۲ 


| الواچب المخد ۱ 


1 الواجب واحد لا بعینه. 
المحصول ۲۲/۳/۲ ۲ 

۲ المتعلّق پواحدٍ لا بعیته. 
شرح تنقيح الفصول ۱۵۲ 


* ما يستحقٌ تارکه بترکه مشروطاً بترك ما يقوم 


مقامه من غير جنسه الذم 
الكاشف ۲۷ 

5 - طلب شيءٍ واحدٍ من أشياء. 
شرح الكركب المنير ۳۷۹/۱ 


0 الواجب متعلّقٌ بواحلٍ متها غير معیّن ويعيّنه 
المكلّف بفعله. 





تقريب الوصول ۱۰۳ 
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٦۔‏ الأمر بواحدِ من آمور معلومة. 
التحریر ۲۱۱/۲ 
۷۔ إذا ورد الأمر بأشياءٍ على طریق التخییر 
کالکنارات الثلاث ونحوها فالواجب واحدٌ 
منها بغير عینه. 
العدّة في أصول الفقه ۳۰۲/۱ 
۸ الأمر بواحدٍ من أشياء يقتضي واحداً من 
حيث هو أحدها. 
منتهى الرصول ۳۶ 
۹- غير معيّن الفعل بين أقسام محدودة. 


٤ الضروري‎ 


الواجب المُضيّق 


۱- الفعل الذي لو أخلی المکلف زمانه المقدّر له 
ما بالوضع أو بالعارض استحق الذم. آو 
المفروض الذي لا یفضل زمانه المقدر علیه. 

الكاشف ۲۷ 

۲ أن یکون بقدر الفعل. 


شرح الک رکب المنیر ۳۹/۱ 


ا الواجب المُوَسٌُع 


١‏ أن يكون زمان الفعل يسع أكثر منه. 
شرح تتقیح الفصول ۱۵۰ 





الواجب المُخَيّر ‏ الواجب الفْضیّق - الواجب المُوَسَع 





- أن یکون الوقت فاضلاً عن الفعل. 
المحصول ۲۹۰۱/۲/۱ 
۳ - الفعل الذي یستحق تاركه بترکه بعینه الذمّ 

على الجملة, 
الکاشف ۲۷ 
٤‏ - أن يكون المقدّر للعبادة آکثر من وقت فعلها. 
شرح الک رکب المنیر ۳٩۹/۱‏ 
۵ - الوا جب إذا تعلّق بوقتٍ يفضّل عن آدائه. 

کشف الأسرار ۲۱۹/۱ 

7 - أن یکون وقت الفعل يسع أكثر منه. 
تقریب الوصول ۱۱۳ 


۷- الواجب إذا زاد وقته على قدره. 





الإبهاج ۹۳/۹ 
۸ العبادة إذا تعلّقت بوقتٍ موسّم كالصلاة فإنَّ 
وجوبها يتعلّق بجميع الوقت وجوباً موسّعاً 

وله تأخيرها إلى آخره. 


العدّة في أصول الفقه ۳۷۹۰/۱ 





۹- غير معیّن الرّمان. 


الضروري ۵ و 
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نبت اليراجع 


١-الإبهاج‏ شرح المنهاج» شيخ الاسلام علي بن عبد الكافي السبكي وولده عبد الوهاب » تحقيق 

وتعليق د/ شعبان محمد إسماعيل سنة ۱٥٤١‏ ه ۱۹۸۱م »مكتبة الکلیّات الأزهرية ‏ القاهرة. 

۔ إحكام الفصول في أحكام الأصول: أبو الوليد الباجي .حققه وقدّم له عبد المجيد تركي؛ ط ١‏ 
سنة ٦۱۹۸م‏ »دار الغرب الإسلامي. 

٣۔‏ الإحكام في أصول الاحکام. سیف الدين الآمدي» حققه أحد الأفاضل. 

الإحكام في أصول الأحكام» علي بن أحمد بن حزم الأندلسي» تحقيق الشيخ أحمد محمد 
شاكر» قَدّم له د/ إحسان عباس» ط٢‏ سنة ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۸۳ء ء دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت. 
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقٌّ من علم الأصول» محمد بن علي الشوکاني دار المعرفة - 
بيروات. 

۔ الاشارة في معرفة الأصول» والوجازة في معنى الدليل» الإمام أبو الوليد 

سليمان بن خلف الباجي الأندلسي» دراسة وتحقيق محمد علي فرکوس: سنة ۵۱۶۱۲ ۱۹۹۲ 
دار البشاير الإسلامية ‏ بيروت. والمكتبة المکیٰة ‏ مكة المكرمة. 

/ا- آصول السرخسي الإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخسي» حقق أصوله أبو الوفا 
الأفغاني» دار المعرفة ‏ بيروت» عنيت بنشره لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدکن - 
الهند. 

- أصول الشاشي» أحمد بن محمد بن إسحق الشاشي نظام الدين» سنة ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۸۲ دار 
الكتاب العربي - بیروت. 

4 آصول فخر الاسلام البزدوي» على مامش کتاب کشف الآسرار لعبد العزیز البخاري ۰ سنة 
۶ مهء ۸۱۹۷ »دار الکتاب العربي - پیروت. 

۰ -الایضاح لقوانین الاصطلاح» یوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي؛ تحقیق د/ فهد بن محمد 
السدحان » سنة ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۱م ۰ مکتبة العبیکان - الریاض. 


۱ - بذل النّظر فى الأصول؛ محمد بن عبد الحميد الإسمندي» تحقیق د/ محمد زکی عبد البر» 
سنة ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۲م مکتبة دار التراث ‏ القاهرة. 
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١‏ _ البرهان في أصول الفقه إمام الحرمین عبد الملك بن عبد الله بن یوسف+حققه د/ عبد العظيم 
الديب» سنة ۱۳۹۹ھ الدوحة ۔ قطر. 

۳ التبصرة فى آصول الفقه؛ الإمام أبو إسحق الشيرازي »شرحه وحققه د/ محمد حسن هیتو» سنة 
٠ھ‏ ۱۹۸۰ء ء دار الفکر - دمشق. 

6 _ التحصیل من المحصول: سراج الدین محمود الأرموي؛ دراسة وتحقیق د/ عبد الحمید علي 
آبو زنید» سنة ۱۹۸۸م مؤسسة الرسالة. 

۵ _ تقریب الوصول إلى علم الأصول» محمد بن أحمد بن جزي الكلبي» دراسة وتحقیق محمد 
علي فرکوس؛ الناشر دار الأقصى. 

٦۔‏ التمهید في أصول الفقه. محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني» دراسة وتحقیق 
د/ مفید أبو عمشة وزميله» مركز البحث العلمي بجامعة آم القری؛ مطبعة المدني. 

۷ - التمهید في تخریج الفروع على الأصول؛ جمال الدين عبد الرحیم الاسنوي: تحقیق د/ محمد 
حسن هیتو » ط٢‏ سنة ۰۵۱۹۸۱ مؤسسة الرسالة. 

۸ - التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقه القاضي صدر الشريعة عبید الله بن مسعود المحبوبي 
البخاري سنة ۱۳۷۷ھ ۱۹۰۷ء ء دار الکتب العلمية توزيع دار الباز - مكة المکرمة. 

٩‏ تیسیر التحریر على کتاب التحریر: محمد أمين المعروف بأمیر باد شاه» دار الفکر للطباعة 
والنشر والتوزیم. 

۰ - جمع الجوامع» تاج الدین عبد الوماب بن السبكي» مطبعة دار إحياء الکتب العربية» عیسی 
البابي الحلبي وشرکاه. 

۱ - الحاصل من المحصول في آصول الفقه؛ تاج الدين محمد بن الحسین الأرموي» تحقیق 
د/ عبد السلام محمود أبو ناجي؛ سنة ۱۹۹6م» منشورات جامعة قار يونس ۔ بنغازي 
لیبیا۔ ۱ 

١‏ - روضة الناظر وجنة المناظر » الموفق بن قدامة المقدسي» مع شرحه نزهة الخاطر العاطر » ابن 
بدران» دار الکتب العلمية ‏ بيروت» توزيع دار الباز - مكة المکرمة. 

۳ شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في الأصول» شهاب الدین أحمد بن إدريس 
القرافي» حققه طه عبد الرژوف سعدء ط ۱ سنة ۱۹۷۳م منشورات الکلیات الأزهرية-القاهرة 
دار الفکر - بیروت. 
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٤‏ -شرح العضد علی مختصر ابن الحاجب . مراجعةد/ شعبانمحمدإسماعیل » مكتبةالكليات الا زهرية. 

۵ شرح الکوکب المنیر » محمد بن آحمد بن عبد العزیز الفتوحي المعروف بابن النجار» تحقیق 
الدکتور محمد الزحيلي والدکتور نزيه حماد. سنة ۱6۱۳ ه ۱۹۹۳م؛ مكتبة العبيكان ‏ الریاض. 

٦۔‏ شرح المحلي على جمع الجوامع» مطبعة دار إحياء الکتب العربية» عیسی البابي الحلبي. 

۷ شرح مختصر المنار المسمی خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار» زین الدین قاسم قطلوبغا 
الحنفي» تحقیق الدکتور زهير بن ناصر الناصر؛ ط ۱ سنة ۱6۱۳ ه ۱۹۹۳ دار أبن کثیر 
ودار الکلم الطیب - بیروت. 

۸ - الضروري في آصول الفقه أو مختصر المستصفی » لأبي الولید محمد بن رشد الحفيد» تقدیم 
وتحقیق جمال الدین العلوي» ط١‏ سنة ١۱۹۹ء‏ ء دار الغرب الاسلامي - بیروت. 

4 العدّة في أصول الفقه» القاضي آبو يعلى محمد بن الحسین الفراء البغدادي الحنبلي» حقته د/ 
آحمد بن علي سير المباركي/ ط١‏ سنة ١٤٠٥ھ‏ ۱۹۸۰ءء موسسة الرسالة - بیروت. 

۰ الفوائد في اختصار المقاصد أو القواعد الصغری. العز بن عبد السلام» تحقیق إياد خالد 
الطباع» ط ۱ سنة ١٤٢۱ھ‏ ١۱۹۹ءء‏ دار الفکر المعاصر - بیروت ودار الفکر - دمشق. 

۱ فواتح الرحموت عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري بشرح مسلّم الثبوت؛ دار الفکر - 
بیروت. 

۲۔ الکاشف عن آصول الدلائل ونصول العلل؛ فخر الدین الرّازي» تحفیق د/ آحمد حجازي 
السقاء ط١‏ سنة ١٤٢٥ھ‏ ۰۸۱۹۹۲ دار الجیل - پیروت. 

۳ کتاب التحریر في أصول الفقه الجامع ہین اصطلاحي الحنفيّة والشّافعية» كمال الدین محمد 
ابن عبد الواحد السيواسي الشهیر بابن الهمام دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیم؛ مطبوع مع 
تیسیر التحریر. 

٤۔‏ کتاب المعونة في الجدل. آبو إسحق الشيرازي» حققه عبد المجید تركي» ط١‏ سنة ۱6۰۸ه 
۸ء دار الغرب الاسلامي - بیروت. 

۵ کشف الأسرار شرح المصّف على المنار؛ للامام آبي البرکات النسفي» طا سنة 405 اه 
۲ دار الکتب العلمية - بیروت. 

١‏ - کشف الأسرار عن آصول فخر الاسلام البزدوي» الامام علاء الدین عبد العزیز البخاري سنة 
٤ھ‏ ۱۹۷۵ء ء دار الکتاب العريي - بیروت. 
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۷۔ قواعد الأحكام في مصالح الأنام» العز بن عبد السلام» حققه عبد الغني الدقر» ط ١‏ سنة 
٣ھ‏ ۱۹۹۲م.دار الطباع للطباعة والنشر والتوزيع ‏ دمشق. 

۸ اللمع في أصول الفقه. آبو إسحق الشيرازي» ط١‏ سنة ۰۱۹۸۵ دار الکتب العلمیة - بیروت. 

۹۔ المحصول في علم الأصول؛ فخر الدین الرازي؛ تحقیق د/ طه جابر فیاض العلواني ط١‏ 
سنة ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹ع: جامعة محمد بن سعود الاسلامية - الریاض. 

۰ ۔ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد. مراجعة وتصحیح شعبان محمد اسماعیل» مكتبة الکلیات 
الأزهرية. 

١۔‏ المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل؛ علي بن محمد المعروف بابن 
اللحام» تتحقيق د/ محمد مظهر بقاء دار الفكر منشورات مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
جامعة الملك عبد العزيز ‏ مكة المكرمة. 

۲ - المستصفى من علم الأصول» الإمام الغزالي؛ دار الفكر ‏ بيروت. 

۳ - مسلّم الثبوت في أصول الفقه محب الدين بن عبد الشکورہ دار الفکر بيروت. 

٤۔‏ المسوّدة في أصول الفقه آل تيمية» تحقيق وتعليق محمد محي الدين عبد الحمید دار 
الكتاب العربي - بيروت. 

5 المغني في أصول الفقه جلال الدين عمر بن محمد بن عمر الخبازي» تحقيق د/ محمد مظهر 
بقاء ط١‏ سنة ١٤٢٢ھ‏ جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث ‏ مكة المكرمة. 

٦۔‏ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» محمد بن أحمد المالكي التلمساني» حققه عبد 
الوهاب عبد اللطيفء سنة ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۸۳ءء دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

۷۔ المنارء الإمام أبو البركات حافظ الدين النسفي بشرح كشف الأسرار للمصنف» طا سنة 
57ه1985م, دار الكتب العلمیة ۔ بيروت. 

۸ -منتهی الوصول والأمل في علمي الآصول والجدل الامام جمال الدين ابن الحاجب» ط١‏ سنة 
6ه ۱۹۸۵م دار الكتب العلمية ‏ بيروت/ توزيع دار الباز للنشر والتوزيع ‏ مكة المكرمة. 

4 - المتخول من تعليقات الأصولء الإمام الغزالي» حققه د/ محمد حسن هيتو ط ۲ سنة 
ه15980م دار الفكر ‏ دمشق. 

۰ - منهاج الوصول إلى علم الأصول» القاضي الييضاوي: بشرح الإبهاج تحقيق وتعلیق د/ شعبان 
محمد إسماعيل »سنة 5٠١‏ ١ه‏ ۱۹۸۱ء ء مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة. 


المعجم الجامع للتعریقات الاصولية ۳ مجر المراجع 

١‏ الموافقات في أصول الشریعةء آبر إسحق الشاطبي »شرح الأستاذ عبد الله دراز» نشر المکتبة 
التجارية - القاهرق دار الکتاب العربي. 

۲ - ميزان الأصول في نتائج العقول محمد بن أحمد السمرقندي» حققه د/ محمد زكي 
عبد البر »طا سنة ۱2۰ ه ۱۹۸۵ء ء الناشر مطابع الدوحة الحديثة قطر. 

۳ - نشر البنود على مراقي السعود. عبد الله بن ابراهیم الشنقيطي» |شراف اللجنة المشتركة لنشر 
التراث الاسلامي ہین حکومة المملكة المغربية وحکومة دولة الامارات العربية المتحدة. 
الوجیز في أصول الفقه. للامام یوسف بن الحسین الكراماستي» تحقیق د/ أحمد حجازي 

السقاء ط١‏ سنة ۱۹۹۰ المکتب الثقافي للنشر والتوزیم الأزھر - الفاهرة. 
۵ _ الورقات» إمام الحرمین الجويني» تقدیم واعداد د/ عبد اللطیف محمد العبد: ط١‏ سنة 
۷ه ۱۹۷۷م دار التراث للطبع والنشر. 
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إن علم أصول الفقه علم جلیل القدر و عظیم الفائدة؛ اذ به یسهل 
غهم کتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم واستنباط الا حکام 
منها وقد مر هذا العلم بمراحل متعاقبة من التأسیس والنمو حیث 
ساهم في انجازه علماء جهابذة مهروا قي علوم العربیه والفقه 


والکلام وغیرها. 


وهذا الکتاب جهدٌ غير مسبوق حاول فيه مولفه أن یجمع 
التعریفات الأصولية المتناثرة في کتب أصول الفقه في موضع 
واحد موثقة من مصادرها. وهو بذ لك یفید الطالب المبتدی 
والمتخصص في تکوین نصور شامل باصطلا حات آهل هذا الفن 


فلا یستوحش من اداء التوسع إذا رجع إلى بطون الکتب. 


ISBN 995332 -276-7 


5 || 
ی از 
7 ۹ ۱ 

















| 


۱ 


